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شكر وعرفان   

 وسهل لي بعونه أمدني الذي الله والشكر وباطنه، ظاهرة نعمه علي أسبغ الذي الله الحمد

رب  من فبتوفیق الزلال، الصافي العذب معینه من والنهل العلم، دروب في المسیر

بالفائدة  یكلله أن القدیر العلي االله من وأرجو الوجود، حیز إلى العمل هذا ظهر العالمین

 .للجمیع والنفع

 الكثیر ممن– البحثي عملي في بدایة الكلمات هذه أسطر وأنا - ذهني عن یغیب ولا

 فأتقدم بالشكر الدراسة  هذه لإتمام جهد من بذلوه بما مني عرفانًا والتقدیر الشكر استحقوا

  أستاذتي وأخص بالشكر والكثیر، الكثیر أیدیهم على تعلمت الذین أساتذتي لجمیع الجزیل

 التي  ملاحظاته  و لتوجیهاتهوذلك عیسى طیبي السیدة المحترمة جدا :ا هذ علىالمشرفة 

 .البحث هذا بلورة في واضح أثر لها كان

والعرفان  الشكر جزیل مني لكم

  

 



 
أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا على هدايته لما فيه خير للجميع و الذي بعونه عز وجل استطعت 

 .....بلوغ هذه المرحلة الحاسمة في حياتي 

لذي زرع في نفسي معنى التواضع والصفاء...الى الذي طعم جسمي وعقلي بالحلال...الى إلى ا

 منير دربي ورمزي وافتخاري ... الى حبيب قلبي وفؤادي... ابي (اطال االله في عمره)

الى الينبوع الذي لايمل من العطاء والتي حاكت السعادة بخيوط منسوجة من قلبها تفرح لافراحي 

 وتحزن لاحزاني وتتضرع الله دائما وتدعوه بتوفيقي الغالية  امي(اطال االله في عمرها)

 الى من يجري حبهم في عروقي ويفرح بذكرهم فؤادي ...إخوتي

 الى افراد عائلتي كل باسمه

 

 

 

   عثمان   

 

 

 

 



 

                                   

                                              

 

  إلى من تعهداني  بالتربیة  في الصغر ، وكانا لي  نبراساً  یضيء  فكري بالنصح،

و التوجیه  في الكبر    

 .  أمي ،  وأبي                                 

إلى من شملوني بالعطف ، وأمدوني بالعون  ، وحفزوني للتقدم  ، إخوتي ، وأخواتي 

 .رعاهم االله                                      

 .إلى كل من علمني حرفاً ، وأخذ  بیدي  في سبیل تحصیل  العلم ، والمعرفة 

إلیهم جمیعاً  أهدي  ثمرة  جهدي ، ونتاج  بحثي  المتواضع .   

 

 

 مسعود

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  



                                             المقدمة 
 

 
  أ 

 المقدمة : 

إن التجربة الدستوریة في العدید من دول العالم عرفت ثلاث أشكال للرقابة الدستوریة    

حیث نجد النظام الأمریكي تبنى الرقابة الدستوریة و أوكلها إلى جهاز قضائي متمثل في 

المحاكم العلیا و هنا دول أخرى انتهجت نفس الرقابة الدستوریة القضائیة و أسستها إلى 

المحاكم الدستوریة المختصة ، و توجد أنظمة سیاسیة أخرى اعتمدت الرقابة السیاسیة 

فأوكلتها إلى هیئات سیاسیة سواء كان ذلك عن طریق المجالس الدستوریة المختصة ، و 

توجد أنظمة سیاسیة أخرى اعتمدت الرقابة السیاسیة فأوكلتها إلى هیئات سیاسیة سواء كان 

ذلك عن طریق المجالس الدستوریة مثل ما هو علیه الحال في فرنسا و الجزائر أو عن 

طریق هیئات نیابیة ، و الأهم بعد إقرار الرقابة على دستوریة القوانین أن یمنح الأفراد حق 

الاعتراض على القوانین أمام جهات الرقابة على دستوریة القوانین لأن ذلك یحقق حمایة 

للدستور و یحد من تجاوزات السلطتین التشریعیة و التنفیذیة و یضمن الحقوق و الحریات 

المقررة للأفراد فیه . و لكن أغلب الدساتیر العربیة تحد من حق المواطنین في طلب الطعن 

على التشریعات المخالفة للدستور ، لذلك استجابت بعض الدول مؤخرا لمطالب الشعوب 

 وخاصة بعد الانتفاضات الأخیرة .  

    و الجزائر مثلها مثل الكثیر من الدول قامت بإحداث تغیرات في الدستور من بینها تعدیل 

 الذي أعطى من خلاله استحدث المحكمة الدستوریة ، التي هي عبارة عن 2020سنة 

مؤسسة دستوریة رقابیة مستقلة استحدثها المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة 

 مكان المجلس الدستوري ، تكلف بضمان احترام الدستور و ضبط سیر المؤسسات و 2020



                                             المقدمة 
 

 
  ب 

) عضوا یمثلون السلطة التنفیذیة و 12نشاط السلطات العمومیة ، تتكون من اثني عشر (

السلطة القضائیة و الهیئة الناخبة مع إقصاء المؤسس الدستوري البرلمان من التمثیل ضمن 

تشكیلة المحكمة الدستوریة ، كما وسع المؤسس الدستوري من صلاحیات المحكمة الدستوریة 

 مقارنة بالمجلس الدستوري .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             المقدمة 
 

 
  ج 

    الإشكالیة : 

   أما بالنسبة للجزائر فقد كانت متأثرة بالنموذج الفرنسي في الرقابة على دستوریة القوانین ، 

 على إنشاء هیئة سیاسیة تكلف بالرقابة على دستوریة القوانین و 1963حیث نص دستور 

 فقد أناط هذه الرقابة هذه الرقابة إلى المجلس 1989الأوامر التشریعیة ، و كذلك دستور 

 الذي أضاف إلیها بعض الاختصاصات 1996الدستوري و استمرت إلى غایة دستور 

الانتخابیة و الاستشاریة و تكون بواسطة قرار أو رأي ، و استمر العمل به إلى غایة التعدیل 

 الذي نص صراحة على الرقابة على دستوریة القوانین و أوكلها 2016الدستوري لسنة 

 استحداث مؤسسة دستوریة حلت 2020للمجلس الدستوري ، و تضمن التعدیل الدستوري 

محل المجلس الدستوري اصطلح علیها تسمیة المحكمة الدستوریة ، اعتبرها المؤسس 

الدستوري مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور على غرار ما كان نموذجا للمجلس 

الدستوري الذي یتولى مهمة السهر على احترام الدستور ،إلا أن المؤسس الدستوري حاول 

تمییز المحكمة الدستوریة عن المجلس الدستوري من خلال منحها مهمة ضبط سیر 

المؤسسات و نشاط السلطات العمومیة ، و هي الصلاحیة التي لم تمنح من قبل المؤسس 

 الدستوري سابق للمجلس الدستوري . من خلال هذا سنطرح التساؤل التالي :      

 ما طبیعة رقابة المحكمة الدستوریة في الجزائر ؟ 

 

 

 



                                             المقدمة 
 

 
  د 

 أهداف الدراسة : 

 هدفت من دراستنا الوصول إلى الأهداف التالیة :    

دراسة المقصود بالرقابة السیاسیة و الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، و كذلك كبیعة و 

حجیة القرارات و الآراء الصادرة عن المحكمة الدستوریة ، مع توضیح طرق الطعن بعدم 

 الدستوریة ، و حجیة و آثار القرارات و الأحكام و الآراء الدستوریة .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             المقدمة 
 

 
  ه 

 أهمیة الموضوع : 

یكتسي موضوع رقابة المحكمة الدستوریة في الجزائر أهمیة بالغة في النظام السیاسي    

 هي عبارة عن 2020الجزائري باعتبار المحكمة الدستوریة في التعدیل الدستوري لسنة 

مؤسسة دستوریة مستحدثة خلفا للمجلس الدستوري سابقا لها أهمیة كبیرة لما تصدره من آراء 

 و قرارات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             المقدمة 
 

 
  و 

 أسباب اختیار الموضوع : 

   یرجع سبب اختیارنا لهذا الموضوع كون المجلس الدستوري الجزائري كان یمارس مهمة  

الرقابة على دستوریة القوانین و انتقلت هذه المهمة للمحكمة الدستوریة التي سنحاول من 

خلال هذه المذكرة معرفة نوع الرقابة التي تمارسها ، و كذلك طبیعتها القانونیة و مكانتها في 

القانون الجزائري ، و مدى استقلالیتها و حجیة قراراتها و آرائها و الزامیتها على السلطات 

 في الدولة .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             المقدمة 
 

 
  ز 

 منهج الدراسة : 

اقتضت هذه الدراسة أن نتبع المنهج الوصفي و المنهج التحلیلي ، من اجل دراسة و    

تعریف ووصف الرقابة على دستوریة القوانین و الجهات التي تمارسها ، و كذلك من أجل 

 تحلیل النصوص القانونیة و الآراء الفقهیة و التعلیق علیها إن أمكن ذلك . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             المقدمة 
 

 
  ح 

  صعوبات الدراسة : 

تتمثل صعوبات بحث هذا الموضوع في  الوضع الصحي الذي تمر به البلاد  و المتمثل    

  . وباء كورونا وما انجر عنه من غلق لكل المكتبات العمومیة و الجامعیة19في كوفید 

 



 
 
 الفصل الأول:   
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 تمهید :

   تعد المحكمة الدستوریة الجزائریة هیئة دستوریة مستقلة متخصصة ، أنشئت بموجب 

 ، وبالتالي فإن المحكمة الدستوریة لیست تلك المحكمة التي تتبع 2020التعدیل الدستوري 

السلطة القضائیة سواء في القضاء العادي أو القضاء الإداري ، بل هي أقرب ما تكون نوع 

من أنواع المحاكم الخاصة ، لأنها تمارس قضاء مختلفا من حیث النوع ، و قراراتها تتسم 

بأنها نهائیة و باتة و ملزمة و نافذة و سنحاول خلال هذا الفصل الإلمام بكل جوانب 

 المحكمة الدستوریة .  
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 : طبیعة المحكمة الدستوریة و تشكیلتها الأولالمبحث 

 أهم مكانة المحكمة الدستوریة وطبیعتها و إلىسنحاول في هذا المبحث التطرق    

 المتغیرات التي تدعم هذه المكانة الدستوریة،  وعرض تشكیلتها وبیان شروط العضویة فیها. 

 : مكانة المحكمة الدستوریة وطبیعتها القانونیة الأولالمطلب 

، نظرا للاختصاصات 1تعد المحكمة الدستوریة هیئة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور   

،  ما یجعلها الأنظمة و القوانین و الأنظمةالمنوطة بها وفي مقدمتها الرقابة على دستوریة 

  المبادئ في القانون الدستوري. أهم على مبدأ سمو الدستور الذي یعد بمثابة الأمینالحارس 

جزءا من   لا تعتبرأنها مؤدى اعتبار المحكمة الدستوریة "مؤسسة مستقلة" بذاتها،  یعني أن

 المؤسس الدستوري في الباب الرابع الخاص بمؤسسات أدرجهاالتنظیم القضائي،  حیث 

الرقابة،  هذا ما یجعلنا نطرح تساؤل جوهري حول هذا التوجه الدستوري،  هل الهدف منه 

 المسألة أن أم عن المحكمة الدستوریة، الأقل على أضعافها أوهو نزع الصفة القضائیة 

تتعلق فقط بإعطاء مكانة متمیزة للمحكمة الدستوریة وتخصیص فصل مستقل لها عن 

 تحظى بها أصبحتالسلطة القضائیة لتأكید مدى استقلالیتها،وكذا قیمتها الدستوریة التي 

 كهیئة دستوریة. 

و في نظرنا،  فان تخصیص المؤسس الدستوري لفصل كامل للمحكمة الدستوریة مستقل    

عن السلطة القضائیة الهدف منه هو تمییز المحكمة الدستوریة عن القضاء لتعزیز مركزها 

الدستوري وتكریس استقلالیتها عن مختلف السلطات،  بما فیها السلطة القضائیة،  وهي 

: "المحكمة أن من التعدیل الدستوري التي جاء فیها 185الدلالة التي تؤكدها المادة 

 الدستوریة مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور...". 

  لاأنها وصف المحكمة عوض التسمیة السابقة المجلس الدستوري،  یعني إصباغ    إن

تخضع لما تخضع له المحاكم من مبادئ عامة،  و یكون لها ضمانة الحیدة و الاستقلال 

                                         
 ، 82 ، ج ر ، عدد 2020 دیسمبر 30 المؤرخ في 44-20 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 2020 من التعدیل الدستوري 185-المادة  1

  .2020 دیسمبر 30الصادرة بتاریخ 
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حتى تكون الرقابة التي تمارسها فعالة مؤكدة احترام الدستور وصون الحقوق و استقرار 

 نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة و أحكامها تتمیز بكون أنهاالحریات،  كما 

 من الأخیرة مباشر من تاریخ صدورها حسب الفقرة بأثرالسلطات الإداریة والقضائیة ونافذة 

، و كلمة نهائیة واضحة الدلالة و المرامي ولیست 2020من التعدیل الدستوري 189المادة 

 القرار الصادر عن المحكمة الدستوریة هو فصل الخطاب وختامه،  أن إذبحاجة لتوضیح 

 إلى رقابة الدستوریة إسناد منطوق القرار لا رجعة فیه،  وهذا واضح في مرجعیة أنبمعنى 

محكمة واحدة تكون حامیة للدستور وهي خاصیة تتمتع بها المحاكم الدستوریة في تونس و 

 . 1المغرب ومصر

 المحكمة الدستوریة ضمن باب أدرجوهذا خلاف للمؤسس الدستوري التونسي الذي    

یجعل  )وهو ما124الى 118السلطة القضائیة،  وتم تخصیص القسم الثاني (الفصول 

المحكمة من حیث المبدأ خاضعة للمنظومة القضائیة لتكون جزءا منها ولتخضع ایضا 

للمبادئ العامة التي تحكم هذه السلطة مع الاعتراف لها بخصوصیتها الهیكلیة و الوظیفة 

 والتي تجعل منها جهازا مستقلا عن باقي مكونات السلطة القضائیة. 

 من دستور 58/1 الذي نص في المادة الأردني بالنسبة للمؤسس الدستوري الأمرونفس    

 على: "تنشأ بقانون محكمة دستوریة یكون مقرها في العاصمة،  و تعتبر هیئة 2011

  ،  وبذلك اقر المؤسس الدستوري بان المحكمة الدستوریة 2قضائیة مستقلة قائمة بذاتها..."

 المحكمة أما، 3هي ذات طبیعة قضائیة بحتة وان العضو المعین بها یعتبر قاضیا 

الدستوریة العلیا المصریة فان طبیعتها قضائیة بحتة وفقا للدستور المنشئ لها (الدستور 

                                         
  .218 ، ص 2006-رشیدة العام ، المجلس الدستوري الجزائري ، دار الفجر للنشر و التوزیع ، القاهرة ،  1
 .2011-الدستور الأردني المعدل لسنة  2
-علي سلیمان عبود الزیادنة ، المحكمة الدستوریة في الأردن و دورها في الرقابة على دستوریة القوانینن ، رسالة ماجستیر ، جامعة جرش ،  3

 .137 ، ص 2018الأردن ، 
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 أن، حیث ینص كلاهما على 2019 العدل في 2014) ودستور 1971الملغى لسنة 

 . 1المحكمة الدستوریة هیئة قضائیة مستقلة قائمة بذاتها

 المطلب الثاني: تشكیل المحكمة الدستوریة وشروط العضویة فیها 

سوف نحاول في هذا المطلب عرض تشكیلة المحكمة الدستوریة وبیان الضوابط التي    

 تتوفر أنرعاها المؤسس الدستوري في تشكیلها لتحقیق استقلالها، وكذلك الشروط التي یجب 

  المحكمة الدستوریة كما یلي: أعضاءفي 

 ::  تشكیلة المحكمة الدستوریة الأولالفرع 

 في مباشرتها لمهامها الأساسیةیعد تشكیل المحكمة الدستوریة نقطة الارتكاز    

واختصاصاتها،  حیث یقصد بتشكیل المحكمة الدستوریة تلك النصوص الدستوریة الخاصة 

،  وذلك من حیث عدد وأعضائهابتكوین هذه المؤسسة و المشكلة من رئیس المحكمة 

  فیها،  وشروط تعینهم وضمانات استقلالیتهم. الأعضاء

حرص المؤسس الدستوري الجزائري على تحدید طریقة تكوین المحكمة الدستوریة وعدد    

 2020 من التعدیل الدستوري 186 بنص الدستور،  وفي هذا المجال نصت المادة أعضائها

 المؤسس الدستوري أبقى تتشكل المحكمة الدستوریة من اثني عشر عضوا حیث أنعلى 

 المجلس الدستوري في أعضاء المحكمة الدستوریة بالمقارنة مع عدد أعضاءعلى نفس عدد 

 .2016ظل التعدیل الدستوري 

 یعینهم رئیس الجمهوریة من بینهم الرئیس،  رغم الانتقادات التي وجهت فیما أعضاء أربعة-

 لم یقطع 2020سبق للمجلس الدستوري التي تتعلق بتعیین أعضائه،  فان التعدیل الدستوري 

بشكل نهائي مع طبیعة التشكیل،  حیث رئیس الجمهوریة هو الذي یحظى بتعیین عدد 

 منهم تتألف إلى اثني عشر عضو أصل المحكمة الدستوریة،  فمن أعضاءمعتبر من 

 كما یحظى بدور تعیین رئیس المحكمة أعضاء أربعةالمحكمة الدستوریة،  یعین الرئیس 

                                         
  .2019 المعدل في 2014 من دستور 191 و المادة 1971 من الدستور المصري الملغى لسنة 175-المادة  1
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 تتوفر فیه الشروط الدستوریة المتعلقة برئیس الجمهوریة باستثناء أنالدستوریة،  الذي یجب 

 .2020 من التعدیل الدستوري 81شرط السن المحددة في المادة 

 أهمیة إعطاءولعل اشتراط هذه الشروط في من یتولى رئاسة المحكمة الدستوریة بهدف    

 مؤهل لتولي منصب لأنهلهذا المنصب باعتباره الشخصیة الثالثة في الدولة الجزائریة،  

 . 1الأمة حالة الشغور المزدوج لمنصب رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس أثناءرئیس الدولة 

 من خلال المحكمة الدستوریة الأخیرنه من طرف رئیس الجمهوریة یكرس هیمنة هذا ي تعيأما

 تؤدي دور حامي الدستور،  وهذا خلافا للنموذج أنالتي لا یمكنها بحسب تركیبتها الحالیة،  

 المحكمة الدستوریة بانتخاب رئیس للمحكمة ونائبا له من بینهم،  أعضاءالتونسي حیث یقوم 

وهو شرط مبرر لضمان الكفاءة والخبرة 2 یكون من بین المختصین في القانون أنعلى 

 تمتع المحكمة الإجراءخصوصا بالنظر لطبیعة المهام المسندة للمحكمة الدستوریة ویبرز هذا 

الدستوریة بهامش من الحریة یسمح لها بان تحدد بنفسها طریقة العمل وهي تملك لوحدها 

 سلطة القرار بشأنها. 

،  وعضو واحد ینتخبه مجلس أعضائهاعضو واحد تنتخبه المحكمة العلیا من بین  -

 . أعضائهالدولة من بین 

 القانون الدستوري ویحدد رئیس الجمهوریة أساتذة ینتخبون بالاقتراع من أعضاءستة  -

 . 3الأعضاءشروط و كیفیات انتخاب هؤلاء 

 المحكمة أعضاء عدد أن،  أولهاتقدم یمكن استخلاص عدة ملاحظات  من خلال ما    

الدستوریة یبقى معقولا ویقع ضمن المعدل الذي یمكن معاینته في عدد من المحاكم الدستوریة 

 في الأصوات تساوي إلى الذي یؤدي للأعضاء الثانیة متعلقة بالعدد الزوجي أما ،  الأخرى

 هذا العائق غیر محقق لاستفادة رئیس المحكمة الدستوریة من أنبعض الوضعیات،  غیر 

                                         
 .2020 من الفقرة السادسة من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 94-المادة  1
 .2014 الفقرة الأخیرة من دستور تونس لسنة 118-الفصل  2
 .2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 186-انظر المادة  3



  2020الفصل الأول                          المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري 
 

 
 12 

 هذا العدد یساعد المحكمة الدستوریة على عقد جلساتها في نطاق إن،  كما 1صوت مرجح 

 مناقشة الأعضاء،  ویبقى العدد معقولا مقبولا وكافیا لكي یستطیع أعضائهامحدود بحضور 

 ذلك تتمیز إلى إضافة،  الأغلبیةالمسائل المطروحة بعمق و الخروج بحلول تحظى بموافقة 

،  والذي تكمن أساسیةتشكیل المحكمة الدستوریة الجزائریة بضم في عضویتها عناصر 

 المحاكم أن في تكریس ما استقر علیه حكم الفقه والقضاء الدستوري من إضافتها أهمیة

 . 2الدستوریة هي محاكم قضائیة وسیاسیة في آن واحد

 المحكمة الدستوریة من قبل أعضاء استبعاد فكرة انتخاب إلىوانتهى المؤسس الدستوري    

 متمتعین بالشروط المطلوبة وأعضاء لا یمكن ضمان وجود نواب لأنهالبرلمان الجزائري،  

 البرلمان تخضع في مجملها للانتخاب،  وفي ظل غیاب ةفي المحكمة الدستوریة فتشكیل

 أشكالالتنصیص الدستوري على شروط الكفاءة بالنسبة للانتخابات التشریعیة،  قد یطرح 

  تتوفر فیهم شروط العضویة في المحكمة الدستوریة. أن یمكن وأعضاءعدم وجود نواب 

 المحكمة الدستوریة مهامهم مرة واحدة مدتها ست سنوات غیر قابلة للتجدید،  أعضاءیتولى 

 المحكمة الدستوریة كل ثلاث سنوات،  فست سنوات حقیقة تمثل أعضاءیجدد نصف عدد 

فترة قصیرة لا تكفي لكي تتمكن المحكمة من القیام بعمل یبرز بوضوح الاتجاهات الكبرى 

 تجاه الجهات الأعضاء تعزیز استقلالیة إلى مبدأ عدم التجدید فهو یهدف أمالفقه القضاء،  

 لأعضاء التجدید النصفي أما،  إغراء أو محاولة ضغط أيالتي قامت باختیارها لتفادي 

 أداءمین استمراریتها وتدعیمها بكفاءات جدیدة قد ترفع من مستوى أالمحكمة الدستوریة لت

.  3عملها الرقابي

 

                                         
 على " تتخذ قرارات المحكمة الدستوریة بأغلبیة أعضائها الحاضرین و في حال 2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 197-نصت المادة  1

 تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا .
 .33 ، ص 1993-عبد الحمید متولي ، القانون الدستوري و الأنظمة السیاسیة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  2
-محمد المجدوب ، القانون الدستوري و النظام السیاسي في لبنان و أهم الأنظمة الدستوریة و السیاسیة في العالم ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  3

 . 471 ، ص 2022بیروت 
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 الفرع الثاني: شروط العضویة بالمحكمة الدستوریة 

 دعائم نظام كفؤ لرقابة إرساء وجود ضمانة حقیقیة للحقوق الدستوریة یتوقف على    إن

دستوریة القوانین،  وكذلك تعزیز الموقع القانوني للقاضي الدستوري،  ولذلك فان مكانة وقیمة 

 أصحاب،  من أعضائها بحسن اختیار إلاالمحكمة الدستوریة،  لن تتحقق على ارض الواقع 

التجربة القانونیة و الحاصلین على المؤهلات العلمیة العلیا و التكوین القانوني و 

، لكي تكون لهم القدرة على البحث و التنقیب في العلوم القانونیة و السیاسیة و 1الأكادیمي

 في التفسیر القانوني و الإبداعالاجتهاد القضائي على المستوى العالمي وكذلك القدرة على 

 الدستوري. 

 شروط العضویة في المحكمة 2020 من التعدیل الدستوري 187 ةلقد حددت الماد   

 لتولي وظیفة عضو أساسیةالدستوریة،  وارتبطت بالكفاءة و الخبرة و السن كشروط 

 بالمحكمة الدستوریة. 

 -التمتع بالكفاءة و الخبرة: أولا

 أن الذي یمثلونها،  و لهذا یجب الأعضاء و بالأشخاص إلالا قیمة للمحكمة الدستوریة    

 عملهم على النحو أداءالتي تمكنهم من   المحكمة الدستوریة بالمهارة القانونیةأعضاءیتمتع 

 القانون،  و بهذا یلزم فیها أمور أدق من أمر ما یعرض علیهم هو أنالمطلوب،  باعتبار 

 بدایة التخصص القانوني و الخبرة القانونیة و القضائیة كذلك. 

 المحكمة الدستوریة أعضاء المؤسس الدستوري على وجوب تمتع أكدوحرصا على ذلك    

بخبرة في القانون لا تقل عن عشرین سنة و الاستفادة من تكوین في القانون الدستوري،  

 یحدد المؤسس الدستوري المجالات المقررة للخبرة المطلوبة سواء في مجال التعلیم أندون 

 مهنة المحاماة.  أو القضاء أوالعالي في العلوم القانونیة 

 

 
                                         

 .16 ص 2019 ، ماي 41-صالح أزحاف ، المحكمة الدستوریة قیمة مؤسساتیة نوعیة ، مجلة القانون المغربي ، عدد  1
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 ثانیا-شرط السن: 

 انتخابهم ذلك أو الأعضاءاشترط المؤسس الدستوري بلوغ خمسین سنة كاملة یوم تعیین    

 أعضاء المحكمة الدستوریة منهم من یعین ومنهم من ینتخب،  فالرئیس وثلاث أعضاء أن

 من 186 الثمانیة الباقیة یتم انتخابهم حسب المادة الأعضاءیعینهم رئیس الجمهوریة و 

، وهي سن معقولة نسبیا باعتبارها ترتبط بالكفاءة المطلوبة في 2020التعدیل الدستوري 

 سنة خبرة 20 من التعدیل الدستوري،  باعتبار وجوب توفر 187الشرط الثاني من المادة 

في القانون،  وهي معقولة ایضا مقارنة بما یطلبه المؤسس الدستوري المقارن،  ففي تونس 

 . 1 سنة خبرة في بعض المجالات20 سنة مع توفر 45یطلب سن 

  یكون محكوما علیه بعقوبة سالبة للحریة. إلا و ثالثا-التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة:

  الانتماء الحزبي بهدف تحیید المحكمة: مرابعا-عد

 وهو عدم الانتماء الحزبي وهو شرط غیر مضبوط أخر شرطا 187 المادة    أضافت

 المنتخبون من السلطة القضائیة باعتبارهم ملزمون الأعضاءقانونا،  فقد یتحقق افتراضا في 

،  بینما 2 تنظیمات سیاسیة خلال مسیرتهم المهنیة أو أحزاب بأيمن وظائفهم بقطع الصلة 

  المعینین من طرف رئیس الجمهوریة. الأعضاءلا یتصور تحقیقه في 

 فرض شروط صعب للعضویة في المحكمة الدستوریة،  خاصة فیما یتعلق بعنصر    إن

 یقلص فرص لأنهالكفاءة و الخبرة و التخصص یشكل عنصرا من عناصر الاستقلالیة،  

،  أنفسهم المحكمة بأعضاءالتعیین و یحصرها في نخبة مختارة،  هذه الشروط قد تتعلق 

ومدة الخدمة،  وكذلك فیما یتعلق بالسیرة العملیة للقاضي وتمیزه فیها،  وفتح  كشرط السن

 في المحكمة الدستوریة، بعد وضع أعضاء القانون الدستوري لیكونوا أساتذة أماممجال 

 ضوابط معینة. 

                                         
 ، یتعلق بالمحكمة الدستوریة التونسیة ، الرائد 2015 دیسمبر 3 ، المؤرخ في 2015 لسنة 50 من القانون الأساسي عدد 8-انظر ، الفصل  1

 .2015 دیسمبر 8 ـ الصادر في 98الرسمیة للجمهوریة التونسیة ، عدد 
، 2004 سبتمبر 6 المتضمن القانون الأساسي للقضاة ، المؤرخ في 11-04 من القانون العضوي رقم 11-04 من القانون رقم 14-انظر المادة  2

 .2004 سبتمبر 8 ، الصادرة في 57ج ر عدد 
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 الرئیس أمام المحكمة الدستوریة بعد تعیینهم وقبل ممارسة مهامهم الیمین أعضاءیؤدي    

  . للمحكمة العلیا الأول

 یعزز أننه أ المحكمة الدستوریة الیمین قبل مباشرتهم مهامهم من شأعضاء أداء    أن

 للمحكمة الأول الرئیس أمام الیمین وأداء الملقاة على عاتقهم،  الأمانة وأهمیة بثقل إحساسهم

العلیا صراحة یعزز مكانة القضاء باعتباره حامي الحقوق و الحریات و الضامن لاستقلال 

 المؤسسات الدستوریة. 

 عضویة أي تعیینهم،  یتوقفون عن ممارسة أو المحكمة الدستوریة أعضاءوبمجرد انتخاب 

 مهنة حرة،  وذلك لتفادي أو نشاط آخر أي أو،  أخرى مهمة أو تكلیف أي أو وظیفة أي أو

 المحكمة الدستوریة،  وضمان التفرغ التام و لأعضاء وتضارب المصالح بالنسبة الإغراءات

 المحكمة جهودهم على وظیفتهم الرقابیة ون الانسیاق وراء طموحاتهم المهنیة أعضاءتركیز 

  الاقتصادیة الذاتیة. أو

 لأعضاء لتقرر الحصانة القضائیة 2020 من التعدیل الدستوري 189وجاءت المادة   

 اعتراض أي یشوبها أن مهمتهم على الدوام دون بأداءالمحكمة الدستوریة باعتبارهم ملزمین 

 أنبسبب المتابعات القضائیة المرتبطة بالجرائم الجزائیة على وجه الخصوص،  ولا یمكن 

 غیر المرتبطة بممارسة الأعمالیكون عضو المحكمة الدستوریة محل متابعة قضائیة بسبب 

  من المحكمة الدستوریة. بإذن أو بتنازل صریح منه عن الحصانة إلامهامه 
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 المبحث الثاني: اختصاصات المحكمة الدستوریة 

 بمقتضى مواد الدستور،  وتبت إلیهاتمارس المحكمة الدستوریة الاختصاصات المسندة    

  ذلك في الخلاف بین السلطات الدستوریة وكذلك یمكن لها تفسیر الدستور. إلى بالإضافة

 :  الرقابة الدستوریة الأولالمطلب 

 إذا إصدارهایقصد بالرقابة الدستوریة: "التحقق من مخالفة القوانین للدستور تمهیدا لعدم    

، كما یقصد 1" إصدارها كان قد تم إذا الامتناع عن تطبیقها أو لإلغائها أوكانت لم تصدر،  

، فهي 2 لا یخالف الدستور" أوبها ایضا: "البت في مصیر قانون ما من حیث كونه یخالف 

 الدستور،  و التعرف أحكامعبارة عن رقابة قانونیة تتجسد في التحقق من تطابق القانون مع 

 أو كان البرلمان المنوط به التشریع قد التزم الحدود التي رسمها له الدستور،  إذاعلى ما 

 . 3جاوزها وخرج عن نطاقها "

 اختصاص تمارسه المحكمة الدستوریة،  بمقتضى التعدیل أهمتعد الرقابة الدستوریة    

 الداخلیة الأنظمة من مطابقة القوانین العضویة و بالتأكد الأمر، ویتعلق 2020الدستوري 

 أولغرفتي البرلمان،  و كذا المعاهدات و القوانین و التنظیمات وهذه الرقابة قد تكون قبلیة 

 یمنحها أن اختیاریة وكذلك الرقابة الدستوریة عن طریق الدفع،  دون أولاحقة وكذلك وجوبیة 

 عن طریق وإنماالمؤسس الدستوري الحق في تحریك الرقابة الدستوریة من تلقاء ذاتها،  

  من جهات معینة. أخطار

  الداخلیة لغرفتي البرلمان الأنظمة:  رقابة المطابقة للقوانین العضویة و الأولالفرع 

تختص المحكمة الدستوریة بفرض رقابة مطابقة للقوانین العضویة مع الدستور،  نظرا    

 خصوصیة المواضیع مللمكانة التي تتمیز بها هذه الفئة من القوانین في النظام القانوني بحك

التي تتناولها،  باعتبارها تعالج مواضیع مكملة للدستور وكذا رقابة النظام الداخلي لغرفتي 

البرلمان مع الدستور باعتباره مجموعة من القواعد القانونیة المكتوبة ذات الطبیعة الخاصة،  
                                         

  .17 ، ص 1972-ماجد راغب الحلو ، القانون الدستوري ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ،  1
  . 58 ، ص 1981نظریة الدستور -، مركز البحوث القانونیة ، بغداد ، –-منذر الشاوي ، القانون الدستوري  2
  .74 ، ص 1995-عبد العزیز سالمان ، رقابة دستوریة القوانین ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  3
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 من مجلس البرلمان لتنفذ داخله و التي تتضمن تشكیل هیاكله أيو التي یضعها منفردا 

 سیر العمل للقیام بالمهام الدستوریة إجراءات ضبط و تنظیم إلى و وظائفها،  وتهدف أجهزته
 من 6 و5 الفقرتین 190 من قبل رئیس الجمهوریة طبقا للمادة إخطارها،  وذلك بعد 1

 من قبل رئیس الدولة في حال شغور منصب إخطارها یتم أو 2020التعدیل الدستوري 

 على الأخیرة من التعدیل الدستوري في فقرتها 140رئیس الجمهوریة،  كما نصت المادة 

خضوع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المحكمة الدستوریة 

قبل صدور النص في الجریدة الرسمیة،  وتتخذ القرارات المتعلقة برقابة القوانین العضویة 

 الأغلبیة تطبق بخصوصها أین،  خلافا لباقي النصوص للأعضاء المطلقة بالأغلبیة

  الفقرة الثانیة. 197البسیطة وفقا للمادة 

  و التنظیمات الأوامرالفرع الثاني:  رقابة دستوریة المعاهدات و القوانین و 

 و الأوامرتختص المحكمة الدستوریة بالنظر في دستوریة المعاهدات و القوانین و    

 التنظیمات و تفصل فیها بقرار،  وسوف نحاول تفصیل ذلك كما یلي: 

 -رقابة دستوریة المعاهدات: أولا

 المحكمة إخطار إمكانیة على 2020 من التعدیل الدستوري 190لقد نصت المادة    

الدستوریة بشان دستوریة المعاهدات قبل التصدیق علیها و بالتالي فان رقابة دستوریة 

 اتفاقیة جوازیه قبل التصدیق علیها ولا یمكن تحریك رقابة الدستوریة أو اتفاق أوالمعاهدة 

 بعد التصدیق علیها،  مما یعني استبعاد الرقابة اللاحقة بخصوص المعاهدات و بشأنها

 رأي بالنسبة لاتفاقیات الهدنة و معاهدات السلم یلتمس رئیس الجمهوریة أماالاتفاقیات،  

،  بعد التوقیع علیها مباشرة و یتم بعدها عرضها على البرلمان 2 بشأنهاالمحكمة الدستوریة 

لیوافق علیها صراحة،  و الالتماس یجعل في الحقیقة من دور المحكمة الدستوریة في مجال 

                                         
 .37 ، ص 2018-فایز محمد أبو شمالة ، دور النظام الداخلي في العمل البرلماني ، دار الخلیج ، الأردن ،  1
، على أن یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة و معاهدات السلم ، یلتمس 2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 102-نصت المادة  2

رئیس الجمهوریة رأي المحكمة الدستوریة بشأن الاتفاقیات المتعلقة بها ، یعرض رئیس الجمهوریة تلك الاتفاقیات فورا على كل غرفة من البرلمان 
 لتوافق علیها صراحة .    
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 یعد بشأنها المحكمة الدستوریة رأين إاتفاقیات الهدنة و معاهدات السلم استشاري وعلیه ف

  على غرفتي البرلمان للموافقة علیها. ا وجوبي فقط قبل عرضهإجراء

 ثانیا-رقابة دستوریة القوانین العادیة: 

 على آلیة الرقابة القبلیة على دستوریة القوانین قبل دخولها 2020 التعدیل الدستوري    أبقى

 المخالفة للدستور الواردة في قانون ما الأحكام إدراجحیز التنفیذ،  وهي رقابة تسمح بتفادي 

 المحكمة الدستوریة إلىصلب المنظومة القانونیة،  و یعتبر هذا الاختصاص المسند 

 من 193 من طرف الجهات المحددة في المادة بإخطاراختصاصا هاما نظرا لكونه یمارس 

 رئیس المجلس أو،  الأمة رئیس مجلس أو من طرف رئیس الجمهوریة أيالتعدیل الدستوري 

 إخطارها رئیس الحكومة حسب الحالة،  و یمكن أو،  الأول من الوزیر أوالشعبي الوطني 

،  و الأمة) عضوا في مجلس 25 خمسة وعشرین(أو) نائبا 40 (أربعینایضا من طرف 

  الحیلولة دون دخول قانون غیر دستوري حیز النفاذ. إلىیهدف 

ن القوانین العادیة تخضع للرقابة الجوازیة السابقة،  وتتحصن ضد الرقابة إوعلیه ف   

 من طرف رئیس الجمهوریة،  وتكون محل رقابة جوازیة لاحقة في إصدارهاالدستوریة بمجرد 

  تم الدفع بعدم دستوریتها وتحققت شروطه. إذاحالة واحدة 

 : الأوامرثالثا-رقابة دستوریة التنظیمات و 

 المحددة بمقتضى الأخطارتخضع التنظیمات لرقابة جوازیة لاحقة،  حیث یمكن لجهات    

 أي 1 المحكمة الدستوریة بشان التنظیمات خلال شهر من تاریخ نشرها إخطار 193المادة 

من شهر واحد من تاریخ صدورها في الجریدة الرسمیة وبفوات مدة الشهر یسقط حق جهات 

 إذابعدم الدستوریة   في تحریك الرقابة ضدها،  و تبقى محل رقابة ضمن آلیة الدفعالأخطار

تحققت شروطه،  وتفصل المحكمة الدستوریة بقرار حول توافق التنظیمات والقوانین مع 

 یحدد المؤسس الدستوري نوع المعاهدات التي تتوافق معها النصوص أنالمعاهدات، دون 

                                         
  .2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 190/3-انظر المادة  1
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التنظیمیة و التشریعیة التي خضعت لرقابة المحكمة دون باقي المعاهدات التي تحصنت ضد 

 الرقابة. 

 الرئاسیة التي یشرعها رئیس الجمهوریة في مسائل عاجلة في حالة للأوامر بالنسبة    أما

 من 142 المادة لأحكام خلال العطلة البرلمانیة تطبیقا أوشغور المجلس الشعبي الوطني 

 یخطر وجوبا المحكمة الدستوریة بشان أن، على رئیس الجمهوریة 2020التعدیل الدستوري 

 الأوامر،  وعلیه فان أیام عشرة أقصاه تفصل فیها في اجل أن،  على الأوامردستوریة هذه 

 و من طرف المحكمة الدستوریة.  الرئاسیة تخضع للرقابة الوجوبي

 التي یشرعها رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیّة،  فان المؤسس للأوامر بالنسبة    أما

 یوما قابلة 60 رئیس الجمهوریة بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائیّة المحددة بألزمالدستوري 

 غرفتي البرلمان المجتمعین معا عرض كل القرارات التي أعضاء أغلبیةللتمدید بعد موافقة 

 . 1 الرأي بشأنهالإبداء الحالة الاستثنائیّة على المحكمة الدستوریة أثناءاتخذها 

 الفرع الثالث:  الدفع بعدم الدستوریة 

تختص المحكمة الدستوریة ایضا بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستوریة حكم تشریعي    

 آون هذا الحكم التشریعي أ بالأطرافحد أ دفع إذا النظر في قضیة أثناء أثیر تنظیمي آو

التنظیمي الذي سیطبق في النزاع یمس الحقوق و الحریات،  و هو ما یمنح للمحكمة 

،  متى تبین لها بعد الإحالةالدستوریة حق الفصل بقرار حول عدم دستوریة النص محل 

 النص موضوع إن- الأطرافحد أ مجلس الدولة بناء على دفع أو من المحكمة العلیا الإحالة

 الدفع هو مخالفة الحقوق و الحریات التي أساس یكون أن مخالف للدستور- شریطة الإحالة

 یكفلها الدستور. 

 بطریقة الامتناع كما هو معمول به في النظام یأخذ المؤسس الدستوري لم أنوالملاحظ    

 محافظا بذلك على النسق اللاتیني المعتمد في عهد المجلس الدستوري،  الأمریكيالدستوري 

 بل ومتبنیا لفكرة الرقابة البعدیة المقیدة و المحصورة في مجال الحقوق و الحریات. 
                                         

 .2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 98/7-انظر المادة  1
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  للمحكمة الدستوریة الأخرىالمطلب الثاني:  الاختصاصات 

 صلاحیاتها في مجال الرقابة الدستوریة مهمة إلى بالإضافةتتولى المحكمة الدستوریة    

النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات وتعلن النتائج النهائیة لكل 

 جانب اختصاصاتها الاستشاریة و البت في الخلافات بین السلطات إلىهذه العملیات،  

 الدستوریة و تفسیر الدستور. 

 :  اختصاصات انتخابیة الأولالفرع 

 في الطعون 2020 من التعدیل الدستوري 191تنظر المحكمة الدستوریة بموجب المادة    

التي تتلقاها حوا النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة و الانتخابات التشریعیة و الاستفتاء،  و 

 تعلن النتائج النهائیة لكل هذه العملیات. 

،  السلطة 1 19/07 بموجب القانون العضوي رقم أنشأت الجزائر أن یجب التذكیر أولا

 الانتخابیة المستقلة عن السلطة الإدارةالوطنیة المستقلة للانتخابات،  كصنف جدید من 

 لها مهمة تنظیم أوكل ،  و التي 20202التنفیذیة. وتم دسترتها بموجب التعدیل الدستوري 

 غایة إلى علیها،  وصنع القرار في كل مراحل الانتخابات الإشراف و إدارتهاالانتخابات و 

 ورقابة إدارة،  حیث منحها المشرع صلاحیات واسعة لتنظیم و الأولیة النتائج إعلان

،  بدا من عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة ومراجعتها أنواعهاالانتخابات السیاسیة بكل 

مرورا بكل عملیات تحضیر العملیة الانتخابیة وعملیات التصویت والفرز والبت في النزاعات 

 للانتخابات دون النهائیة والتي بقیت كصلاحیة الأولیة،  وتعلن عن النتائج 3الانتخابیة 

تتمتع بها المحكمة الدستوریة،  وفي هذه المرحلة منحها التعدیل الدستوري الحق في النظر 

 أو التشریعیة أوفي كل الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات سواء الرئاسیة 

                                         
 15 ، الصادرة في 55 المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ، ج ر ، عدد 2019 سبتمبر 14 المؤرخ في 19/07-القانون العضوي رقم  1

  (الملغى) .2019سبتمبر 
 .2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 200-انظر المادة  2
 ، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 2021 مارس 10 المؤرخ في 01-21-انظر صلاحیات السلطة المستقلة بالتفصیل ، الأمر رقم  3

 .2021 مارس 10 الصادرة في 17الانتخابات ، ج ر ، عدد 
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الاستفتاء. وفق شروط وضوابط سوف یحددها قانون الانتخابات المعدل القادم و النظام 

 المحدد لعملها،  وتعلن النتائج النهائیة للانتخابات الرئاسیة و التشریعیة و الاستفتاء. 

 مرتبطة بمنع تغییر الانتماء السیاسي للبرلماني،  والذي أخرى صلاحیة إلى بالإضافةهذه 

 لحزي سیاسي من طرف شخص عضوا إرادیةیقصد به تعبیر صریح عن مغادرة طوعیة و 

،  أخر حزب إلى لاحقا الانتقال وأعلن ترشح باسمه في استحقاقات انتخابیة أنفیه،  سبق 

 عن الانتماء السیاسي للحزب الذي ترشح باسمه،  الإراديمما تتحقق معه واقعة التحلي 

  1. وجوبا من رئیس الغرفة المعنیة إخطارهاتعلن المحكمة الدستوریة شغور المقعد بعد 

 الفرع الثاني: اختصاصات استشاریة 

یتمثل دور المحكمة الدستوریة كهیئة استشاریة في لجوء رئیس الجمهوریة لطلب رأي     

 بعض الحالات غیر العادیة التي تهدد امن الدولة وتمس بحقوق وحریات إعلانرئیسها في 

 الحصار یقرر رئیس جمهوریة لمدة أو دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ فإذاالمواطنین،  

، 2 ثلاثون یوما بعد استشارة عدد من الشخصیات من بینها رئیس المحكمة الدستوریةأقصاها

 إعلامنظرا لكون هاتین الحالتین تتسمان بطابعهما الاستعجالي،  والهدف من الاستشارة هو 

 ولا اقل،  نظرا للدور الذي تلعبه المحكمة الدستوریة في أكثررئیس المحكمة الدستوریة لا 

 رئیسها لرئیس الجمهوریة یعني ضمنیا الاعتراف بشرعیة وتأییدالرقابة على دستوریة القوانین 

  التي یتخذها. الإجراءاتودستوریة 

 وتقریر الحالة إعلانیضا رئیس الجمهوریة رئیس المحكمة الدستوریة في أویستشیر    

 أو یصیب مؤسساتها الدستوریة أن كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك إذاالاستثنائیّة،  

) یوما،  وتخول الحالة الاستثنائیّة لرئیس 60 ستون (أقصاها سلامة ترابها لمدة أواستقلالها 

 الأمة الاستثنائیّة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الإجراءاتالجمهوریة اتخاذ 

 98 وفقا للمادة للأمةوالمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة،  كما یوجه في هذا الشأن خطابا 

                                         
 .2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 120/2-انظر المادة  1
 .2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 97- انظر المادة  2
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 بطریقة علنیة الأمة بإبلاغ، وبواسطة هذه الوسیلة یقوم الرئیس 2020من التعدیل الدستوري 

 ممارسة هذه السلطات الاستثنائیّة ،  كما یوضح فیه إلى والمبررات التي دفعت به بالأسباب

 إجراءات وما اتخذه وما سوف یتخذه من أخطارهذه الحالة الاستثنائیّة وما ینتج عنها من 

 لمواجهة المخاطر. 

 كما أكثر استشارة رئیس المحكمة الدستوریة یضفي على قرار رئیس الجمهوریة شرعیة    إن

 الحالة الاستثنائیّة للدستور،  فدور رئیس إعلانتعبر هذه الاستشارة عن مدى مطابقة قرار 

المحكمة الدستوریة لا یقتصر على تقدیم الرأي بل یراقب مدى توفر شروط قیام الحالة 

 . 1الاستثنائیّة

 الرئاسیة وفقا للفقرة الأوامرفي الحالة الاستثنائیّة یشرع رئیس الجمهوریة عن طریق    

 في مجلس الوزراء، ویعرض رئیس الجمهوریة،  الأوامر، وتتخذ 142الخامسة من المادة 

 على المحكمة الدستوریة أثناءهابعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائیّة،  القرارات التي اتخذها 

 .98 من المادة الأخیرة الرأي بشأنها وفقا للفقرة لإبداء

كما ألزم المؤسس الدستوري استشارة رئیس الجمهوریة لرئیس المحكمة الدستوریة في حالة    

الحرب،  وهي ایضا من الظروف الاستثنائیّة التي تمس مساسا خطیرا بالنظام العام 

 والسلامة الترابیة للبلاد ومعاهداتها والتزاماتها الدولیة،  كما الأمةومؤسسات الدولة واستقلال 

 من الوجود،  وتعتبر هذه الحالة اخطر واشد وضعیة تصلها الدولة بحیث بإزالتهاتهدد 

 دفع إلى الأمر سابقا،  وقد وصل إلیها التي تطرقنا الأخرىتتجاوز كل الحالات الاستثنائیّة 

 2020 من التعدیل الدستوري 101 و100 تخصیص المادتین إلىالمؤسس الدستوري 

 الإجراءاتالمرتبطتین بحالة الحرب والتي تسمح بتوقیف العمل بالدستور واتخاذ كل 

شد وقعا على أ إذنواستخدام جمیع الصلاحیات التي تستوجبها حالة الحرب فهذه الحالة 

 الشعب و الوطن معا وذلك بالمقارنة بالحالات السابقة. 

                                         
-أحمد بركات ، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة أبي بكر  1

  .47 ، ص 2007بلقاید ، تلمسان ، 
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فاستشارة رئیس المحكمة الدستوریة من طرف رئیس الجمهوریة في هذه الحالة وجوبیة،     

 بها،  باعتباره الشخصیة الثالثة في الدولة لما یلعبه من دور هام في بالأخذلكنه غیر ملزم 

 یتولى رئاسة الدولة في حالة أن یمكن لأنهالحفاظ على دیمومة الدولة وسلامتها خاصة،  

 من التعدیل 101 وفقا للمادة الأمةاقتران شغور منصب رئیس الجمهوریة ورئاسة مجلس 

 الدستوري. 

كما تبدي المحكمة الدستوریة رأیها في مشروع التعدیل الدستوري الذي لا یعرض على    

 الإنسان كان لا یمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري،  وحقوق إذاالاستفتاء،  

 للسلطات والمؤسسات الأساسیة كیفیة التوازنات بأيوالمواطن وحریاتهما،  ولا یمس 

 یصدر القانون أنالدستوریة،  وعللت المحكمة الدستوریة رأیها،  یمكن لرئیس الجمهوریة 

 غرفتي أعضاء أصوات أرباع ثلاثة أحرزالذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة.  متى 

 . 1البرلمان

 في حالة الشغور النهائي آخركما منح التعدیل الدستوري للمحكمة الدستوریة اختصاصا    

 وفاته،  تجتمع المحكمة أولمنصب رئیس الجمهوریة،  ففي حالة استقالة رئیس الجمهوریة 

الدستوریة وجوبا وتثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة،  وتبلغ شهادة التصریح بالشغور 

 تولي رئیس المحكمة إلى الأمر البرلمان الذي یجتمع وجوبا،  كما قد یصل إلىالنهائي 

 تجتمع وجوبا وتثبت أن وفاته بعد أوالدستوریة رئاسة الدولة في حالة اقتران استقالة الرئیس 

 ة الشغور النهائي حسب ما تضمنته الفقرة السادسة من المادأعضائها أرباعبأغلبیة ثلاثة 

 دورها أهمیة هذه المهمة للمحكمة الدستوریة تؤكد فإعطاء، 2020 من التعدیل الدستوري 94

  عن حالة الفراغ. وإبعادهافي الحفاظ على استمراریة مؤسسات الدولة 

كما تستشار المحكمة الدستوریة في حالة تمدید عهدة البرلمان في حالة وجود ظروف    

 یثبت البرلمان المنعقد بغرفتیه أن انتخابات عادیة،  بعد بإجراءتسمح  خطیرة جدا لا

  .المجتمعتین معا هذه الحالة بقرار بناء على اقتراح رئیس الجمهوریة 
                                         

 .2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 97--انظر المادة  1



  2020الفصل الأول                          المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري 
 

 
 24 

 الفرع الثالث: البت في الخلافات بین السلطات الدستوریة وتفسیر الدستور 

 ة مسألإلىسوف نتطرق لمسالة البت في الخلافات بین السلطات الدستوریة،  ثم ننتقل 

 تفسیر الدستور. 

 -البت في الخلافات بین السلطات الدستوریة: أولا

تم تمكین المحكمة الدستوریة من اختصاص جدید لم یكن ضمن صلاحیات المجلس    

الدستوري وهو البت في الخلافات بین السلطات الدستوریة،  و الحكمة التي استهدفها 

 إحدى المحكمة الدستوریة هي صیانة إلىالمؤسس الدستوري من خلال هذا التحكیم القانوني 

 التي تقوم علیها الدولة القانونیة وهو مبدأ الفصل بین السلطات،  بالشكل الأساسیةالمبادئ 

 أو السلطات إحدى شلل إلى التي قد تحدث و التي قد تؤدي الأزماتالذي یقي الدولة من 

 . إحداها تعطل أوالمؤسسات الدستوریة 

 ثانیا-تفسیر الدستور: 

 منح المؤسس الدستوري الجزائري المحكمة الدستوریة اختصاص تفسیر الدستور،  یعد    إن

 باعتباره اختصاص مهم و یترتب علیه نتائج مهمة تؤثر على الأهمیةمن المسائل بالغة 

 عمل سلطات الدولة. 

 تكون واضحة أن في النصوص القانونیة ومن ضمنها النصوص الدستوریة،    فالأصل

 المؤسس الدستوري عند وضع النص أرادهالدلالة والمعاني مظهرة للفكرة والمحتوى الذي 

 أكثر تحتمل أو،  فتكون غامضة الأصل هناك نصوصا تخرج عن هذا أن إلاالدستوري،  

من معنى،  وتحتاج للتفسیر والذي یقصد به:  "شرح النص بهدف كشف الخلفیات الكامنة 

 . 2 الدستوریةالإرادة،  وبالتالي تبیان 1 اللبس والغموض" وإزالةورائه وغایاته 

 السابقة الذكر دون غیرها 193 المحددة بالمادة الإخطارمنح المؤسس الدستوري لجهات    

 دستوریة بغرض تحدید معناها أحكام عدة أو المحكمة الدستوریة حول تفسیر حكم بإخطار
                                         

 ، ص 2001-عصام سلیمان ، ثقافة العدالة الدستوریة ، الكتاب السنوي الصادر عن المجلس الدستوري بالجمهوریة اللبنانیة ، بیروت ،لبنان ،  1
17. 

 .91 ، ص 2004رفعت عید سید ، الوجیز في الدعوى الدستوریة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  -2
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 تعاملا وتماسا مع النصوص الأكثر الجهات لأنها،  وإزالته الغموض وإیضاحالحقیقي 

 عرضة للاختلاف حول تفسیر نص الأكثر مباشرتها لمهام عملها،  فهي أثناءالدستوریة 

 تشارك أنها هذا الحق لم یمنح للسلطة القضائیة،  مع أن إلا تحدید آلیة تطبیقه،  أودستوري 

السلطتین التشریعیة و التنفیذیة في تطبیق النصوص الدستوریة،  هذا على خلاف المشرع 

 وتبدي 1صري الذي منح الحق في طلب التفسیر من المحكمة الدستوریة لوزیر العدلمال

 لا ینشئ حكما جدیدا بل یعتبر الرأي الأخیر في التفسیر،  وهذا رأیهاالمحكمة الدستوریة 

 . 2المفسر مندمجا مع النص الدستوري محل التفسیر

وبناء على ما تقدم،  فان اختصاص المحكمة الدستوریة ینحصر في تفسیر نصوص    

 إلا لا تواجهها المحكمة الدستوریة الأخیرة هذه أن،  حیث الأنظمةالدستور دون القوانین و 

 2020 المرسومة في التعدیل الدستوري للأوضاععن طریق البحث في دستوریتها وفقا 

  سابقا. إلیهاالمشار 

 ما قارنا اختصاص المحكمة الدستوریة الجزائریة المتعلق بتفسیر نصوص الدستور    وإذا

 النصوص أن هذا الاختصاص بحكم إلى بعض الدول لم تتطرق أن،  نجد الأخرىمع الدول 

 وفرنسا،  وان الأمریكیةالدستوریة واضحة ومحكمة الصیاغة،  مثل دستور الولایات المتحدة 

 من مدى مطابقتها للدستور،  وفي الوقت ذاته والتأكد دراسة إلىالقوانین هي التي بحاجة 

 تفسیر القوانین ولیس تفسیر نصوص إلى أشارت بعض الدول مثل مصر قد أننجد 

 . الأهمیة،  وبالتالي فان هذا الاختصاص المناط بالمحكمة الدستوریة جید وبالغ 3الدستور 

 

 

 

                                         
 .91 ، ص 2004-لیث كمال نصراوین ، رقابة المحكمة الدستوریة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  1
 ، إثراء للنشر و التوزیع ، عمان 2011-نواف سالم كنعان ، مبادئ القانون الدستوري و النظام الدستوري الأردني وفقا للتعدیلات الدستوریة لعام  2

 .332الأردن ، ص 
  .2019 المعدل في 2014 من الدستور المصري لسنة 192-انظر المادة  3
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 خاتمة الفصل الأول : 

 قد استحدث 2020استخلاصا لما تطرقنا إلیه نستنج أن التعدیل الدستوري الجزائري لسنة    

المؤسس الدستوري الجزائري مؤسسة دستوریة مستقلة جدیدة خلفت المجلس الدستوري و 

أدرجها ضمن المؤسسات الرقابیة ، و كلفها بضمان احترام الدستور و كذا ضبط سیر 

المؤسسات و نشاط السلطات العمومیة و الإداریة و القضائیة ، كما أنه تم المزج بین أسلوب 

التعیین و أسلوب الانتخاب في تشكیلة أعضائها . كذلك نجد من بین تشكیلتها ستة أساتذة 

في القانون الدستوري و هذا أسلوب حدیث انتهجه المؤسس الدستوري الجزائري ، كما نلاحظ 

 خلافا لما 2020غیاب تمثیل السلطة التشریعیة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في تعدیل 

 كان معمول به سابقا .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني:
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 تمهید : 

یتفق أغلب الفقهاء على أن إجراءات تحریك الدعوى الدستوریة تتمثل في تلك القواعد     

التي تتبعها الجهات المخول لها قانونا بالطعن في عدم دستوریة القوانین ، و علیه فإن 

إجراءات الدعوى الدستوریة تمر بعدة مراحل شكلیة و أخرى موضوعیة ، فأما عن تلك 

الشكلیة فهي الشروط و القواعد التي وضعها القانون ألزم بإتباعها و مراعاتها لأجل صحة 

 الإجراءات .

و سوف نتطرق في هذا الفص لإجراءات و آلیات تحریك الدعوى الدستوریة و مجال الرقابة 

 علیها.     
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المبحث الأول : الآلیات الرقابیة على دستوریة التنظیمات و الأنظمة الداخلیة لغرفتي 

 البرلمان و استقلالیة المحكمة الدستوري 

لقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري عدة صلاحیات رقابیة على التنظیمات و الأنظمة    

الداخلیة لغرفتي البرلمان ، كما قد أعطاها لاستقلالیتها و ذلك في التعدیل الدستوري لسنة 

 ، و علیه سنتطرق في المطلب الأول إلى الآلیات الرقابیة على دستوریة القوانین و 2020

التنظیمات و الأوامر الرئاسیة و الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان ، أما فیما یخص المطلب 

الثاني سنتطرق إلى استقلالیة المحكمة الدستوریة في مجال اختصاصها وجدیة آرائها و 

 قراراتها .

المطلب الأول : الآلیات الرقابیة على دستوریة القوانین و التنظیمات و الأوامر الرئاسیة و 

 الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان  

  ارتأینا أن نخصص هذا المطلب في دراسة الرقابة على القوانین العضویة و مشاریع  

التعدیلات الدستوریة في الفرع الأول ، أما في الفرع الثاني سوف نتطرق إلى الرقابة على 

دستوریة الأوامر الرئاسیة و المعاهدات ، و في الفرع الثالث نتطرق إلى الرقابة على القوانین 

 و الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان .

 الفرع الأول : الرقابة على دستوریة القوانین و التنظیمات 

 أولا : الرقابة على دستوریة القوانین : 

الدستوري أثناء ممارسته للرقابة على دستوریة القوانین لضوابط من قبل     یخضع المجلس

الجهات التي تم تحدیدها في الدستور و لما كان الاختصاص الرقابي صلاحیة یمارسها 
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المجلس الدستوري حیث أنه یبدي آراءه أ یصدر قراراته على القوانین العضویة ن و قد تبناها 

 ومنه قد أضاف آلیة رقابیة حدیثة لم تعهدها 1996المؤسس الدستوري في دستور سنة 

 1الدساتیر و التعدیلات السابقة .

القانوني الجزائري حیث  و بكون القوانین العضویة لها أهمیة و درجة كبیرة في النظام    

أنها تعالج تناول مواضیع و أوضاع قانونیة حساسة و لها خصوصیتها ، حیث أنها تخضع 

لإجراءات دستوریة ورقابة مطابقة وجوبیة للدستور و ذلك قبل إصدارها و بذلك لا یكون لها 

أي أثر قانوني ما لم یبدي المجلس الدستوري رأیه بشأنها و یتم إخطاره من قبل رئیس 

ویفصل هذا الأخیر برأي وجوبي وذلك طبقا للمادة الأولى من النظام المحدد  ،2الجمهوریة 

 لقواعد عمل المجلس الدستوري ، و هذا الرأي بدوره یأتي في حالتین : 

  في حالة تصریح المجلس الدستوري بأن القانون العضوي الذي عرض علیه یتضمن

حكما غیر مطابق للدستور ، في هذه الحالة یمكن لرئیس الجمهوریة قراءة ثانیة 

للنص في طرف البرلمان و في هذه الحالة یتم عرضه ثانیة على المجلس الدستوري 

 لأجل مراقبة مدى مطابقته لأحكام الدستور.

  في حالة تصریح المجلس الدستوري بأن القانون العضوي یتضمن حكما غیر مطابق

P2Fللدستور و لا یمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون لا یتم إصداره .

3 

                                         
 ، مذكرة لنیل شهادة الماستر 2016-أعماروش ندیرة ، عمي لامیة ، التجدید في الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري في سنة  1

في الحقوق ، فرع القانون العام ، تخصص قانون الجماعات المحلیة و الإقلیمیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، 
 .70 ، ص 2016/2017بجایة ، السنة الجامعیة ، 

  . 298 ، ص 2008 ، سنة 04-عادل بن عبد االله ، العدالة الدستوریة في النظام القانوني الجزائري ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد  2
 .72-أعماروش ندیرة ، عمي لامیة ، مرجع سابق ، ص  3
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  یفصل 2016 من التعدیل الدستوري لسنة 186و بالرجوع إلى نص المادة..." : 

 المجلس الدستوري برأي في دستوریة القوانین و التنظیمات .

  وتأسیسا على ما تم ذكره یتضح لنا أن القوانین العضویة لا یمكن إصدارها ما لم یتم

 إخضاعها لرقابة مطابقة من طرف المجلس الدستوري .

  في فقرتها الخامسة 190 في المادة 2020و قد جاء في التعدیل الدستوري لسنة 

) " یخطر رئیس الجمهوریة المحكمة الدستوریة وجوبا حول مطابقة القوانین 05(

العضویة للدستور بعد أن یصادق علیها البرلمان ، و تفصل المحكمة الدستوریة بقرار 

  1بشأن النص كله ".

ولأجل صحة النص الذي یشوبه عیب من العیوب الموضوعیة في بعض أحكامه یلجا 

المجلس الدستوري إلى المطابقة بالتحفظ دون اللجوء إلى إلغاءه مع تقویم عدم دستوریته 

  2بتعدیلات تستبعد هذا العیب .

 ثانیا : الرقابة على دستوریة التنظیمات : 

   و هي تلك الوسیلة أو الآلیة التي منحها المؤسس الدستوري للسلطة التنفیذیة للتشریع في 

المواضیع التي تخرج عن مجال القانون ، و تنحصر في تلك التي یتم إصدارها من طرف 

رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول و التي تستمد قوتها من الدستور ، و هي عبارة عن رقابة 

 2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 190اختیاریة سابقة و بالنظر في نص المادة 

                                         
  .2020من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 190-انظر المادة  1
-دوفان لیدیا ، آراء المجلس الدستوري في القوانین العضویة قوانین الإصلاح السیاسي نموذجا ، مذكرة ماستر أكادیمي ، تخصص قانون إداري ،  2

 .42 ، ص 2012/2013قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 
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) بأن المحكمة الدستوریة تفصل بقرار 04) و الرابعة (03) و الثالثة (01في فقراتها الأولى (

في دستوریة التنظیمات و ذلك من خلال شهر من تاریخ نشرها ، و كذلك تفصل في مدى 

 1توافقها مع القوانین و المعاهدات .

 الفرع الثاني : الرقابة المراسیم و الأوامر الرئاسیة و المعاهدات 

 أولا : المراسیم و الأوامر الرئاسیة : 

یجمع أغلب الفقهاء على أن المراسیم الرئاسیة هي عبارة عن قواعد عامة و مجردة ذات    

طبیعة مزدوجة ، فهي من قبیل القرارات الإداریة إذا ما نظرنا لها من الزاویة العضویة فهي 

تصدر عن السلطة التنفیذیة ، أما من الزاویة الموضوعیة فهي من قبیل التشریع ، لكن 

المراسیم التنفیذیة حتى و إن كانت تخضع للرقابة القضائیة ، لكن یبقى هناك اختلاف في 

شأن خضوعها للرقابة الدستوریة ، و قد أجمع أغلب الفقهاء على أن الرقابة الدستوریة لا 

تكون إلا على المراسیم الرئاسیة لأن رئیس الجمهوریة عمله منوط أساسا بالدستور ، و بما 

أن المجلس الدستوري لم یسبق له و أن أخطر حول مدى دستوریة مرسوم رئاسي وهو 

 2المؤسسة التي لها صلاحیة النظر في ذلك .

 الفقرة الأولى فإن المحكمة 2020 من التعدیل الدستوري لسنة 190   و حسب نص المادة 

) من نفس المادة 03الدستوریة تفصل بقرار في دستوریة الأوامر ، و جاء في الفقرة الثالثة (

 أنه یمكن إخطار المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة الأوامر خلال شهر من تاریخ نشرها .

                                         
 .2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 190-انظر المادة  1
 ، 13-شایر نجاة ، ضوابط الرقابة الدستوریة على الأعمال التنظیمیة في النظام الجزائري و الأنظمة المقارنة ، مجلة الاجتهاد القضائي ، المجلد  2

 .447 ، ص 2021 ، مارس 26 ، العدد التسلسلي 01العدد
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) أنه إذا 03 في فقرتها الثالثة (2020 من التعدیل الدستوري لسنة 198وحسب نص المادة 

قررت المحكمة الدستوریة عدم دستوریة أمر فإن هذا الأخیر یفقد أثره ابتداء من یوم صدور 

 1قرار المحكمة الدستوریة .

 ثانیا : المعاهدات : 

  تحتل المعاهدات الدولیة في الهرم القانوني الجزائري مكانة هامة ، لذا أقر لها المؤسس  

الدستوري رقابة من طرف المجلس الدستوري ، و تصبح هذه الرقابة ساریة المفعول بمجرد 

 صراحة على أن 1996التوقیع علیها من طرف رئیس الجمهوریة ، وقد نص دستور سنة 

المعاهدات التي تخضع لرقابة إلزامیة من طرف المجلس الدستوري هي تلك المعاهدات التي 

تتعلق بالهدنة و السلم ، أما ما دون ذلك تمارس علیها رقابة اختیاریة و تكون سابقة ، 

بموجب رأي قبل أن تكون نافذة أو رقابة لاحقة ، و بموجب قرار بعد دخولها حیز النفاذ و 

 و كذلك بموجب المادة 1996 من الدستور الجزائري لسنة 195ذلك حسب نص المادة 

   2012.2) من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري لسنة 05الخامسة (

 في فقرتها الأولى أنه في 2020 من التعدیل الدستوري لسنة 198و بالنظر في نص المادة 

حالة قرار المحكمة الدستوریة بشأن عدم دستوریة معاهدة اتفاق أو اتفاقیة فإنه لا یتم 

  3التصدیق علیها .

                                         
 .2020 من التعدیل الدستوري لسنة 198-190-انظر المواد  1
 . 51 ، ص 2013 ، سنة 01-بوسلطان محمد ، الرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائر ، مجلة المجلس الدستوري ، العدد  2
 .2020  من التعدیل الدستور الجزائري لسنة 198-190-انظر المواد ،  3
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تصدر المحكمة الدستوریة قرارا حول رقابة دستوریة الأوامر و المعاهدات خلال ثلاثین    

) 10) یوما من تاریخ إخطارها ، و قد نص كذلك على إمكانیة تقلیص هذا الأجل إلى (30(

  1أیام في حالة وجود أمر طارئ یحدده رئیس الجمهوریة .

الفرع الثالث : الرقابة على القوانین و الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان و العملیات 

 الانتخابیة :

تعتبر الرقابة القوانین العضویة و الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان رقابة مطابقة و ذلك    

لكونه مستقل في إعداد نظامه الداخلي ولا یخضع في إصداره لأي سلطة أخرى ، و بالتالي 

یمكن أن یتضمن النظام الداخلي لغرفتي البرلمان أحكاما غیر دستوریة و قد تؤدي إلى 

تجاوزات أو اعتداءات على صلاحیات واختصاصات سلطات أخرى في الدولة ، فلا یتصور 

أن یخطر هذا الأخیر المجلس الدستوري بهذا التجاوز لكونه هو صاحب إعداد هذه القوانین 

لذا قام المؤسس الدستوري الجزائري بمنح تحریك الرقابة لرئیس الجمهوریة لكونه یجسد حمایة 

 2الدستور .

   وتأسیسا على ما سبق حتى یتسنى لمطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور یتم 

ممارسة رقابة مطابقة علیها و الفصل فیها برأي وجوبي ، و هذا ما نصت علیها المادة 

) وكذلك نصت علیها المادة الثالثة 03 في فقرتها الثالثة (1996 من دستور 165الثالثة 

) من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، و للتنزیه قد یصدر المجلس 03(

                                         
 ، مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة ، جامعة زیان 2020-غربي أحسن ، قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة  1

 .37 ، ص 2020عاشور ، الجلفة ، الجزائر ، العدد الرابع ، دیسمبر 
 .72-أعماروش نذیرة ، عمي لامیة ، مرجع سابق ، ص  2
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الدستوري رأیا حول عدم دستوریة بعض نصوص النظام الداخلي لغرفتي البرلمان و بالتالي 

یستلزم على الغرفة المعنیة عدم تطبیقه و مراجعته و تصحیح ما هو غیر دستوري و إعادة 

   1النظر فیها مجددا من طرف المجلس الدستوري لأجل إبداء رأیه حول مدى مطابقتها .

 في فقرتها السادسة 2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 190و قد نصت المادة 

على : " تفصل المحكمة الدستوریة في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان 

للدستور ، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة" ، و بالتالي فإن إخطار المحكمة 

الدستوریة على مدى مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان یكون من طرف رئیس 

  2الجمهوریة و یتم الفصل في ذلك النص بقرار .

 *مراقبة العملیات الانتخابیة :

 أولا : القوائم الانتخابیة :

 مارس 10 المؤرخ في 01-21 من الفقرة الثانیة من الأمر رقم 70حسب نص المادة    

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تسلم المستقلة نسخة من هذه 2021

القوائم الانتخابیة إلى المحكمة الدستوریة ، أي القوائم الانتخابیة البلدیة القوائم الانتخابیة 

 للمراكز الدبلوماسیة و القنصلیة بالخارج .

 

 

                                         
-حساني محمد منیر ، مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشریعي ، مذكرة ماجستیر ، تخصص تحولات الدولة ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق  1

 .06 ، ص 2009/2010و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 
 .2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 190-انظر المادة  2
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 ثانیا : تمویل الحملة الانتخابیة : 

 المتضمن 2021 مارس 10 المؤرخ في 01-21 من الأمر رقم 121حسب نص المادة    

القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات یمكن الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمویل 

 الحملة الانتخابیة أمام المحكمة الدستوري في أجل شهر من تاریخ تبلیغها .

 ثالثا: عملیات التصویت : 

 10 المؤرخ في 01-21 المؤرخ رقم 01-21 من الأمر رقم 134   حسب نص المادة 

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في فقرتها الأولى 2021مارس 

بالنسبة للمترشحین للانتخابات الرئاسیة حسب قرار المحكمة الدستوریة المحدد لقائمة 

 المترشحین لقائمة الانتخابات .

 رابعا: انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني : 

 01-21) من الأمر رقم 04-03 في فقرتها الثالثة و الرابعة(209  حسب نص المادة  

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات یمكن 2021 مارس 10المؤرخ في 

الطعن في نتائج الانتخابات التشریعیة أمام المحكمة الدستوریة من طرف المترشحین أو 

الأحزاب المشاركة في الانتخابات بتقدیم طلب في شكل عریضة تودع أما المحكمة 

  ساعة الموالیة لإعلان النتائج المؤقتة .48الدستوریة في أجل 

 ساعة 72تقوم بإشعار الحزب أو المترشح المتعرض علیه لأجل تقدیم مذكرة كتابیة في أجل 

 من تاریخ إیداع الطعن .
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 خامسا : استخلاف أعضاء المجلس الشعبي الوطني : 

 المتضمن 2021 مارس 10 المؤرخ في 01-21 من الأمر رقم 216  حسب نص المادة  

القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تتلقى المحكمة الدستوریة تصریحا بشغور مقعد 

 1نائب المجلس الشعبي الوطني و تقوم بإعلان حالة الشغور و تعیین المستخلف المترشح .

 الانتخابات الرئاسیة : *

 المتضمن 2021 مارس 10 المؤرخ في 01-21 من الأمر رقم 252حسب نص المادة    

القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تتلقى الطعون من قبل مترشحي الانتخابات 

 ساعة من تاریخ التبلیغ بقرار الرفض من طرف السلطة 48الرئاسیة في أجل أقصاه 

 المستقلة .

 24تتلقى المحكمة الدستوریة قرارات و ملفات الترشح من طرف السلطة المستقلة في أجل 

 ساعة من تاریخ صدورها .

تعتمد و تفصل في القائمة النهائیة للانتخابات الرئاسیة و تفصل في الطعون في أجل أقصاه 

 من الدستور و 95 أیام من تاریخ إرسال قرار السلطة المستقلة ، مع مراعاة أحكام المادة 07

 یتم نشر قرارها في الجریدة الرسمیة .

 المتضمن 2021 مارس 10 المؤرخ في 01-21 من الأمر رقم 255 حسب نص المادة 

القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تقوم باعتماد الترشیحات و إثبات المانع الخطیر 

                                         
 10 ، المؤرخة في 17 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، ج ر ج ج ، العدد 01-21 ، من الأمر رقم 216-انظر المواد  1

 . 2021مارس لسنة 
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في حالة انسحاب المترشح ، و منح أجل جدید لتقدیم ترشحات جدیدة في أجل شهر یسبق 

 1 یوما .15تاریخ الانتخاب ، و تأجیل الاقتراع لمدة أقصاها 

المطلب الثاني : استقلالیة المحكمة الدستوریة من خلال تشكیلة أعضائها و حجیة آرائها 

 و قراراتها

و في هذا الصدد سنتطرق إلى ضمانات استقلالیة المحكمة الدستوریة من خلال تشكیلة    

 أعضائها في الفرع الأول و نبین مدى حجیة آرائها و قراراتها و ذلك من خلال الفرع الثاني.

 الفرع الأول : ضمانات استقلالیة المحكمة الدستوریة من خلال تشكیلة أعضائها : 

 أولا : حالة التنافي كضمانة لاستقلالیة المحكمة الدستوریة الجزائریة : 

و تجدر الإشارة أنه بمجرد انتخاب عضو المحكمة الدستوریة أو تعیینه في منصبه     

یتوقف عن مزاولة أي نشاط أو وظیفة سواء في مؤسسة عمومیة أو خاصة ، و قد جاء في 

  في فقرتها التالیة : 2020 من التعدیل الدستوري لسنة 187نص المادة 

بمجرد انتخاب أعضاء المحكمة الدستوریة و بذلك فإن العضو الذي یعین أو ینتخب یتوقف 

عن مزاولة نشاطه السابق سواء أكان قاضیا في المحكمة العلیا أو مجلس الدولة ، أو كان 

أستاذا جامعیا و ذلك طیلة مدة عضویته في المحكمة الدستوریة ، لأجل تفرغه في ممارسة 

مهمته الجدیدة بكل حیاد عن كل من یمس بمصداقیة و استقلالیة هذه المؤسسة الدستوریة 

.2 

                                         
 ، الصادرة 17 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، ج ر ج ج ، العدد 01-21 ، من الأمر رقم 255-252-انظر المواد  1

  .2021 مارس 10بتاریخ 
 .576-غربس أحسن ، مرجع سابق ، ص  2
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 ثانیا : الحیاد و النزاهة كضمانة لاستقلالیة المحكمة الدستوریة : 

 2020  كرس المؤسس الدستوري الجزائري الحیاد و النزاهة في التعدیل الدستوري لسنة  

كضمانة لاستقلالیة المحكمة الدستوریة ، و ذلك من خلال أداء أعضائها للیمین الدستوریة 

أمام رئیس المحكمة العلیا بدلا من رئیس الجمهوریة و قد جاء في نص الیمین التأكید على 

الحیاد و النزاهة و الحفظ على السر المهني و عدم الانحیاز بقوله : " أقسم باالله العلي 

العظیم أن أمارس وظائفي بنزاهة و حیاد ، و أحفظ سریة المداولات و أمتنع عن  اتخاذ 

موقف علني في أي قضیة تخضع لاختصاص المحكمة الدستوریة "، و كذلك تم اشتراط 

عدم التحزب لأعضاء المحكمة الدستوریة لأن الانتماء الحزبي ینجر عنه خضوع الأعضاء 

 من التعدیل الدستوري لسنة 187إلى ضغوطات حزبیة ، و قد نصت على ذلك المادة 

   1) .02 في فقرتها الثانیة (2020

 ثالثا : الحصانة كضمانة لاستقلالیة المحكمة الدستوریة : 

 الحصانة 2020لقد أعطى المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة    

لأعضاء المحكمة الدستوریة ، و ذلك من خلال عدم تعرض العضو للإقالة أو حتى مسائلته 

 من التعدیل 189على أفعاله أو أقواله أثناء أدائه لمهامه ، و قد نصت على ذلك المادة 

 ، و من وجهة نظر أخرى فإن عضو المحكمة الدستوریة لا یمكن 2020الدستوري لسنة 

متابعته قضائیا بسبب الأفعال و الأعمال غیر المرتبطة بممارسة مهامه إلا في حالة تنازل 

                                         
 .2020 من التعدیل الدستوري لسنة 187-انظر المادة  1
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هذا الأخیر عن حصانته صراحة و بناء عن إذن من طرف المحكمة الدستوریة، و ترك ذلك 

  1إلى نظامها الداخلي .

 الفرع الثاني : حجیة آرائها و قراراتها : 

تتمتع قرارات المجلس الدستوري بالقوة و أنها نهائیة و باتة و ملزمة لجمیع السلطات     

العمومیة أو القضائیة ، حیث أنه بمجرد صدور قرار یقضي بعد دستوریة نص قانوني ما 

فإن هذا النص یفقد أثره ابتداء من التاریخ الذي یحدده المجلس الدستوري ، لأن الحكم 

الصادر بعدم دستوریة نص تشریعي أو قانوني دلیل على عدم دستوریته مما یؤدي إلى تمتع 

الحكم الصادر بالحجیة المطلقة ، و یصبح أثره نافذا على الجمیع سواء أكانوا أشخاصا 

طبیعیین أو اعتباریین و قد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة 

) : " تكون آراء المجلس الدستوري و قراراته 03 في فقرتها الثالثة (191 في مادته 2016

،و تماشیا مع ما 2نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة و السلطات الإداریة و القضائیة 

تم ذكره فإن الأثر المترتب عن القرارات و الآراء الصادرة عن المجلس الدستوري المتعلقة 

بالتصریح بعدم الدستوریة هي إلغاءه من النظام القانوني لذلك فإن المؤسس الدستوري 

الجزائري ترك سلطة تقدیریة للمجلس الدستوري في تحدید تاریخ بدایة فقدان الأثر القانوني 

 من التعدیل 191للحكم التشریعي المقضي فیه بعدم دستوریته ، و قد نصت المادة 

 على ذلك ، و بذلك یكون المؤسس الدستوري الجزائري قد 2016الدستوري الجزائري لسنة 

                                         
  .2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 189-انظر المادة  1
 ، المحدد 02/09/2018 ، المؤرخ في 16-18-مختاري عبد الكریم ، آثار قرارات المجلس الدستوري ، مؤلف جماعي ، القانون العضوي  2

 .237 ، ص 2020لشروط و كیفیاتت تطبیقات الدفع بعدم الدستوریة ، تعلیق "مادة بمادة " ، النشر الجماعي الجدید ، تلمسان ، الجزائر ، سنة 
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وضع على عاتق المجلس الدستوري مهمة الموازنة بین مبدأي المشروعیة الدستوري و الأمن 

القانوني ، و علیه یمكن القول أن المؤسس الدستوري الجزائري أخذ بالأثر المباشر في إلغاء 

أحكام التشریعیة المطعون في دستوریتها و اعتبرها أحكاما منشأة و یتم إلغائها بالنسبة 

. و من زاویة نظر أخرى فإن المجلس الدستوري الجزائري یختم أعماله 1للمستقبل فقط 

بقرارات و آراء في مجال الرقابة على دستوریة القوانین ، و الآثار المترتبة على مطابقة 

القوانین للدستور لذا ینبغي فور إمضائها و تسجیلها تبلیغها إلى رئیس المجلس الشعبي 

الوطني أو رئیس مجلس الأمة في حالة صدور الإخطار من طرفیهما بالإضافة إلى ضرورة 

نشر هذه الآراء و القرارات في الجریدة الرسمیة و یكون ذلك بعد أن تبلغ للأمین العام 

للحكومة بصفته المسؤول على عملیة النشر و التي بدورها لها أهمیة كبیرة في مجال الرقابة 

 2الدستوریة .

 ): 03 في فقرتها الثالثة (198 في مادته 2020أما بالنسبة للتعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

-إذا قررت المحكمة الدستوریة عدم دستوریة معاهدة أو اتفاق ، أو اتفاقیة فلا یتم التصدیق 1

 علیها .

 -إذا قررت المحكمة الدستوریة عدم دستوریة قانون لا یتم إصداره .2

                                         
-فائزة جروني ، قیطوني أسامة ، أثر قرار المجلس الدستوري الجزائري في مجال الدفع بعدم الدستوریة ، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة،  1

  .258 ، تیزي وزو ، ص 2019 ، 02العدد 
-شربال عبد القادر ، قرارات و آراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور الجزائري ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، د  2

 .34س ن ، ص 



 الفصل الثاني              إجراءات و آلیات تحریك الدعوى الدستوریة ومجال الرقابة علیها 
 

 
 42 

-إذا قررت المحكمة الدستوریة عدم دستوریة أمر أو تنظیم ، فإن هذا النص یفقد أثره 3

 ابتداء من یوم صدور قرار المحكمة الدستوریة .

-إذا قررت المحكمة الدستوریة أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري على أساس 4

  أعلاه ، یفقد أثره ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار المحكمة الدستوریة .200المادة 

-تكون قرارات المحكمة الدستوریة نهائیة و ملزمة لجمیع السلطات العمومیة و السلطات 5

  1الإداریة و السلطات القضائیة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  .2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 198-انظر المادة  1
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 المبحث الثاني : إجراءات و آلیات تحریك الدعوى الدستوریة

   یتم تحریك الدعوى الدستوریة بطلب من الأفراد أمام المحكمة الدستوریة ، لأجل الطعن 

في مدى دستوریة نص قانوني بموجب دعوى أصلیة  لأجل إبطال قانون مخالف للدستور ، 

وفق عدة إجراءات و آلیات تحددها النصوص القانونیة ، و استنادا على ما تم التطرق إلیه 

سوف نذكر إجراءات تحریك الدعوى الدستوریة في المطلب الأول ، و آلیات و آثار تحریكها 

 في المطلب الثاني .

 المطلب الأول : الإجراءات الشكلیة و الموضوعیة 

   تقوم صحة إجراءات الدعوى الدستوریة على عدة شروط شكلیة وأخرى موضوعیة ، 

حددتها القوانین و النصوص التنظیمیة و في حالة عدم احترامها یترتب علیها بطلان الدعوى 

 بطلانا شكلیا أو موضوعیا ، و هذا ما سوف نبینه من خلال هذا المطلب .

 الفرع الأول : الإجراءات الشكلیة : 

ویقصد بها مدى مطابقة القانون للقواعد الدستوریة من حیث المظهر الخارجي و    

الإجراءات المتبعة لسن التشریع و إصدار اللوائح ، و قد نظم الدستور هذه الإجراءات بعدة 

شروط و بالنظر في القانون الفرنسي نجد أن مجلس الدولة الفرنسي قد وضع آلیات رقابیة 

أما المؤسس   ،1على الإجراءات الشكلیة في الدعوى الدستوریة و التحقق من مدى توافرها

 الدستوري الجزائري قد وضع عدة شروط شكلیة منها ما یأتي : 

                                         
-محمد أتركین ، دعوى الدفع بعدم الدستوریة في التجربة الفرنسیة (الإطار القانوني و الممارسة القضائیة) ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار  1

 . 43-42 ، ص 2013البیضاء ، المغرب ، 
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 أولا : عریضة الدعوى :

 المحدد لشروط و كیفیات تطبیق الدفع بعدم 16-18 نص علیها القانون العضوي رقم    

) : " یقدم الدفع بعدم الدستوریة ، تحت طائلة عدم القبول، 06الدستوریة في مادته السادسة (

بمذكرة مكتوبة و منفصلة و مسببة " ، نلاحظ من خلال نص المادة سالفة الذكر أن الكتابة 

تعتبر شرطا أساسیا لصحة الدعوى ، مع ضرورة توافر مذكرة منفصلة عن النزاع الرئیسي ، 

و مسببة بذكر عدم دستوریة التشریع المطعون فیه ، و من جهة نظر فقهیة یمكننا القول أن 

التسبیب في الإجراءات الشكلیة یكون كافیا و معللا لأجل تمكین المحكمة الدستوریة من 

النظر في جدیة الدعوى ، و تكون الدعوى الدستوریة معرضة للرفض شكلا في حالة 

الإخلال بأحد شروط عریضة الدعوى الدستوریة معرضة للرفض شكلا في حالة الإخلال 

) من 08، و بالنظر في نص المادة الثامنة (1بأحد شروط عریضة الدعوى المذكورة سلفا

 : " یتم إرسال الدفع بعدم الدستوریة ، إذا تم استیفاء الشروط 16-18القانون العضوي رقم 

 الآتیة : 

 -أن یتوقف على الحكم التشریعي المعترض علیه مال النزاع أو أن یشكل أساس المتابعة .

-ألا یكون الحكم التشریعي قد سبق التصریح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري 

 باستثناء حال تغیر الظروف .

 -أن یتسم الوجه المثار بالجدیة .

                                         
-نوال لصلج ، خصوصیة الدعوى الدستوریة في التشریع الجزائري ، دراسة تحلیلیة مقارنة ، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة ، جامعة سكیكدة ،  1

  .  987 ، ص 2019 ، سبتمبر 02الجزائر ، مجلد عشرة ، العدد 
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من خلال نص المادة سالفة الذكر نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أضفى شروط أخرى لأجل 

الدفع بعدم الدستوریة و ذلك بواسطة الإحالة عن طریق المحكمة العلیا أو مجلس الدولة ، 

لأن القاضي الموضوعي لا یحیلها من تلقاء نفسه إلا بعد أن یتحقق من أن الدعوى تستوفي 

 1الشروط المذكورة في المادة الثامنة .

 ثانیا : تفعیل آلیة الدفع من أحد أطراف النزاع : 

تجدر الإشارة أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أناط الدفع بعدم دستوریة القوانین من    

 و المحدد لشروط و كیفیات الدفع بعدم الدستوریة و 16-18خلال القانون العضوي رقم 

جعله مربوطا بأحد أطراف الدعوى بغض النظر عن مراكزهم القانونیة سواء أكانوا مدعین أو 

مدعى علیه ، مع وضع شرط توافر المصلحة الشخصیة فیهم دون تمییز بین شخص 

طبیعي كان أو معنوي و كذا الأشخاص المتمتعین بكامل الأهلیة أو ناقصي أو عدیمي 

الأهلیة ، و كذلك المواطنون أو الرعایا الأجانب ، و تأسیسا على ذلك لا یمكن لأي شخص 

غیر معني بالنزاع أن یثیر الدفع بعدم الدستوریة و هذا ما نصت علیه المادة الثانیة من 

 على : " یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة في كل محاكمة 16-18القانون العضوي رقم 

أمام الجهات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائیة الخاضعة 

للنظام القضائي الإداري من قبل أحد أطراف الدعوى الذي یدعي أن الحكم التشریعي الذي 

                                         
 ، المحدد لشروط و كیفیات الدفع بعدم الدستوریة ، 2018 سبتمبر سنة 02 ، المؤرخ في 16-18) من القانون العضوي رقم 08-المادة الثامنة ( 1

 . 54ج ر ج ج ، العدد 
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، و في نفس 1یتوقف علیه مال النزاع ینتهك الحقوق و الحریات التي یتضمنها الدستور "

جاءت بما یلي : " لا یمكن 16-18) من القانون العضوي 04الصدد نجد أن المادة الرابعة (

أن یثار الدفع بعدم الدستوریة تلقائیا من طرف القاضي " نستخلص من نص المادة سالفة 

الذكر أن القاضي لا یمكنه إثارة الدفع بعدم الدستوریة من تلقاء نفسه لأن تدخله یؤثر على 

مبدأ تدخله یؤثر على مبدأ الحیاد ، و لا بد من الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري في 

) في فقرتها الأولى : " یمكن إخطار 195 في نص المادة (2020التعدیل الدستوري لسنة 

المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس 

الدولة ، عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي أو 

التنظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك حقوقه و حریاته التي یضمنها الدستور " ، 

نلاحظ من خلال هذه المادة أن المؤسس الدستوري الجزائري قد اشترط في الدفع بعدم 

   2الدستوریة إلزامیة وجود أطراف النزاع داخل الخصومة مع إثارتهم لعدم الدستوریة .

 الفرع الثاني : الإجراءات الموضوعیة 

و یقصد بها مطابقة القانون لنص الدستور من الناحیة الموضوعیة مستوفیا على جمیع    

الإجراءات الموضوعیة و التي یحددها الدستور ، و أن لا یتعارض هذا القانون مع الأهداف 

و المبادئ التي یرمي إلیها الدستور و في حالة إصدار تشریع دون استیفاء تلك الشروط یعد 

                                         
 المحدد لشروط و كیفیات تطبیق الدفع بعدم 16-18-شامي یاسین ، لعروسي أحمد ، آلیة الدفع بعدم الدستوریة ، قراءة في نص القانون رقم  1

 ، 2019 معهد العلوم القانونیة و الإداریة ، المركز الجامعي أحمد زبانا ، غلیزان ، الجزائر ، 08 ، المجلد 01الدستوریة ، مجلة القانون ، العدد 
 .18ص 

  .2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 195-انظر المادة  2
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مشوبا بالبطلان من الناحیة الموضوعیة ، و موضوع التشریع هو المركز القانوني الذي 

بموجبه تتجه نیة المشرع إلى إنشائه و إحداثه ، كما یجب أن یكون محل التشریع متطابقا 

مع النصوص الدستوریة ، مثل مبدأ المساواة و مبدأ الحیاد و غیرها من المبادئ الأخرى ، و 

بما أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة وجب على باقي التشریعات و القوانین التقید 

، ومن بین الإجراءات 1بما ورد فیه أحكام و تكون مهددة بالبطلان في حالة مخالفتها

 الموضوعیة التي أخذ بها المؤسس الدستوري الجزائري ما یلي : 

 جدیة الدفع بعدم الدستوریة : *

و یقصد بها عدم إثقال كاهل المحكمة الدستوریة بدفوع و طعون و غیر جدیة لا ترتب    

أي آثار قانونیة ، و یتحقق شرط الجدیة في الدفع بعدم الدستوریة في حالة ما إذا كان النص 

) 08القانوني متعلق بالحقوق الموضوعیة لأطراف النزاع ، و قد نصت علیها المادة الثامنة (

 : " أن یتسم الوجه المثار بالجدیة " 16-18في فقرتها الرابعة من القانون العضوي رقم 

نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد اشترط الجدیة في الدفع بعدم الدستوریة 

 و هي سلطة تقدیریة یقررها القاضي .

 *أن یكون نحل الدفع حاسما في مال النزاع : 

 لتوضیح ذلك یمكننا القول أن هذا الإجراء هو من صمیم سلطة و قناعة القاضي ، و    و

لا یعتبر مثل الإجراءات الأخرى مثل الدفع بعدم الدستوریة في نزاع یكون ما زال قائما حول 

                                         
-حبشي لزرق ، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة و ضماناتها ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون  العام ، كلیة الحقوق و  1

 .41 ، ص 2013-2012العلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 



 الفصل الثاني              إجراءات و آلیات تحریك الدعوى الدستوریة ومجال الرقابة علیها 
 

 
 48 

الحقوق و الحریات الأساسیة ، و من بین مزایاه الهامة أنه إجراء بموجبه یقضي على إطالة 

) في فقرتها الأولى من القانون العضوي رقم 08النزاع ، و هذا ما جاءت به المادة الثامنة (

 : " یتم إرسال الدفع بعدم الدستوریة ، إذا تم استیفاء الشروط الآتیة : 18-16

أن یتوقف على الحكم التشریعي المعترض علیه مآل النزاع أو أن یشكل أساس ألا یكون قد 

تم الدفع فیه بعدم الدستوریة سابقا ك و یقصد به عدم إمكانیة الدفع بعدم دستوریة القوانین 

لمرتین ،وهذا راجع إلى طبیعتها النهائیة و كذلك هي محصنة ضد كل الطعون ، ما عدا في 

 في 16- 18) من القانون العضوي رقم 08حالة تغیر الظروف ، كما نصت المادة الثامنة (

) : " ....ألا یكون الحكم التشریعي قد سبق التصریح بمطابقته للدستور 02فقرتها الثانیة (

 1من طرف المجلس الدستوري باستثناء حالة تغیر الظروف ".

 *عیب مخالفة الإجراءات الموضوعیة : و یمكن حصرها في ثلاثة عیوب و هي : 

  و یقصد به مخالفة التشریع لأحكام الدستور .عیب المحل :-

 و یقصد به الانحیاز في استعمال السلطة .عیب الانحراف التشریعي : -

 و یقصد به أن یكون دستوریا و أن یكون مجردا .عیب السبب : -

 المطلب الثاني : آلیات و آثار تحریك الدعوى الدستوریة 

تتمحور آلیات و آثار تحریك الدعوى الدستوریة ، وفقا لإجراءات خاصة و تتمثل في    

الدعوى الأصلیة و دعوى الدفع بعدم الدستوریة ، و في نفس الصدد تترتب عن قرارات و 

آراء المحكمة الدستوریة آثار في غایة الأهمیة و هذه الآثار تختلف من دولة إلى أخرى و 

                                         
 .21-شامي یاسین ، لعروسي أحمد ، مرجع سابق ، ص  1
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ذلك حسب طبیعة دستور كل دولة وحسب الجهة المصدرة للرأي أو القرار سواء كانت 

سیاسیة أو قضائیة ، و علیه قسمنا المطلب إلى فرعین سنتناول من خلال الفرع الأول : 

آلیات تحریك الدعوى الدستوریة ، و في الفرع الثاني سنتطرق إلى الآثار المترتبة على قرار 

 ورأي المحكمة الدستوریة .

 الفرع الأول : آلیات تحریك الدعوى الدستوریة 

 أولا : الدعوى الدستوریة الأصلیة :

 تكون عن طریق الأفراد و ذلك بمباشرتها أمام القضاء للدفاع عن حقوقهم و حریاتهم ،    و

لأجل اختصار الطریق بالدفع بعدم دستوریة القوانین ، و هذه الآلیة انتهجتها بعض الدول 

في دساتیرها مثل فلسطین ، و بموجب الدعوى الدستوریة الأصلیة یخول للأفراد حق اللجوء 

مباشرة للقضاء ، و ذلك لأجل مخاصمة نص قانوني ما ، لمخالفته نص دستوري ، و تنظر 

فیه بعد ذلك الجهة المختصة ، إما بإلغائه في حالة ثبات مخالفته لأحكام الدستور أو یرفض 

  1الدعوى إذا كان عكس ذلك .

 النمسا....إلخ . –وقد أخذت بها عدة دول من بینها : فلسطین و كولومبیا 

 الدعوى الدستوریة عن طریق الدفع بعدم الدستوریة :  •

انتهجتها عدة دول كالولایات المتحدة الأمریكیة و بعض الدول الأوروبیة و بعض الدول 

العربیة مثل مصر و المغرب و تونس و قد تبنتها الجزائر في التعدیل الدستوري لسنة 

 و قد عرفها رئیس المجلس الفرنسي جون لویس دوبري بأنه : " حق خول كل طرف 2016

                                         
 .981-980-نوال لصلج ، مرجع سابق ، ص  1
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مطابقة القانون –إذا أراد –في دعوى أمام المحكمة المدنیة أو الجنائیة أو الإداریة بأن یطلب 

الذي سیطبق في الدعوى للدستور أو الجنائیة أو مذكرة مستقلة ، طالما أن القاضي لا یمكنه 

أن یثیر تلقائیا هذا الدفع و یحال طلب الدفع بعدم دستوریة قانون إلى محكمة النقض أو 

 ، كما عرفه البعض على أنه : " الوسیلة 1مجلس الدولة بعد التحقق من توافر الشروط...

القانونیة التي یثیرها أحد خصوم المنازعة في شأن نص أو مقتضى قانوني بمناسبة خصومة 

قائمة أمام أنظار محكمة الموضوع بعدم مطابقة أحكامه مع النص الدستوري إذا ما كان 

تطبیق في موضوع الخصومة سیمس بحق من الحقوق أو بحریة من الحریات المكفولة 

 بضمانة الدستور .

   وجاء في تعریف آخر : " أنه ذلك الإجراء الذي بموجبه یتقدم المدعي في دعوى 

موضوعیة أمام إحدى المحاكم الموضوعیة و یطعن بمقتضاه بعدم دستوریة نص أو 

نصوص قانونیة لها ارتباط بالدعوى الرائجة أمام المحاكم المذكورة وفقا للمسطرة القانونیة 

   2المعمول بها حسب كل تشریع .

 الإخطار :  •

ویتم بموجبه تحریك الدعوى الدستوریة من طرف المجلس الدستوري و ذلك عن طریق    

الجهات المخولة دستوریا ، و یمكن القول أن وسیلة الإخطار هي عبارة عن طلب تباشره 

                                         
 من الدستور الجزائري)، مجلة الدراسات الحقوقیة ، المجلد الرابع ، العدد 188-جمال رواب ، الدفع بعدم دستوریة القوانین (قراءة في نص المادة  1

  .36 ، ص 2017الأول ، جامعة طاهري مولاي ، سعیدة ، 
 -محمد العلوي ، الدفع بعدم دستوریة القوانین في التشریعین المقارن و المغربي ، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة ، المغرب ، 2

 .61 ، ص 2013مارس 
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إحدى السلطات التي لها حق تحریك الدعوى لأجل التحقق من دستوریة نص خاضع للرقابة 

الدستوریة بغض النظر عن درجته و قوته القانونیة ، حیث أنه لا یمكن للمجلس الدستوریة 

بغض النظر عن درجته و قوته القانونیة ، حیث أنه لا یمكن للمجلس الدستوري مباشرة 

  1مهامه و لا حتى البحث في دستوریة أي قانون من تلقاء نفسه من دون رسالة الإخطار .

 2016أما عن السلطات التي لها حق الإخطار و التي جاءت في التعدیل الدستوري لسنة 

 هي : 

 رئیس الجمهوریة : 

   و هو اختصاص أصیل بصفته حامیا للدستور ، و الوزیر الأول الذي یعتبر تدعیما 

لأجل تفعیل الرقابة الدستوریة في إطار حمایة الدستور ، إخطار رئیسي غرفتي البرلمان : 

 ، الإخطار من طرف نواب 2016 من التعدیل الدستوري لسنة 187جاء في نص المادة 

 عضوا 30 نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو من طرف 50البرلمان : یكون من طرف 

من مجلس الأمن ، الإخطار من طرف السلطة القضائیة : حسب ما جاء في نص المادة 

 2 .2016 من التعدیل الدستوري لسنة 188

 أمام المحكمة 2020    أما عن آلیة الإخطار في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

 ، حیث یمكن إخطار المحكمة الدستوریة بشأن 190الدستوریة فقد نصت علیه المادة 

المعاهدات قبل إصدارها ، و كذلك الأوامر و التنظیمات خلال شهر من تاریخ نشرها ، و 

                                         
 .32 ، ص2010-صالح بلحاج ، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر إلى الیوم ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  1
-عیسو نادیة ، أمیر كهینة ، الدفع بعدم دستوریة القوانین ، مذكرة نیل شهادة الماستر في الحقوق ، فرع القانون العام ، تخصص الجماعات  2

 .76 ، ص 2016/2017المحلیة و الإقلیمیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 
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كذلك یتم إخطار المحكمة الدستوریة من طرف رئیس الجمهوریة وجوبا حول مطابقة القوانین 

 من نفس التعدیل على 192العضویة بعد مصادقة البرلمان علیها ، و قد نصت المادة 

الجهات التي یمكنها إخطار المحكمة الدستوریة بخصوص تفسیر حكم أو عدة أحكام 

 على أنه تحظر 193دستوریة و تبدي هذه الأخیرة رأیا بشأنها ، و كذلك نصت المادة 

المحكمة الدستوریة من طرف رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس 

 نائبا من المجلس 40الشعبي الوطني أو رئیس الحكومة ، و كذلك یمكن إخطارها من طرف 

 على أنه سیتم 196 عضوا من مجلس الأمة ، و قد نصت المادة 25الشعبي الوطني أو 

إصدار قانون عضوي یحدد إجراءات و كیفیات الإخطار و الإحالة المتبعة أمام المحكمة 

 1الدستوریة .

 الإحالة :  •

   وتتم من طرف الجهات القضائیة الدنیا كمرحلة أولیة ، أو من طرف المحكمة العلیا أو 

مجلس الدولة ، إلى المجلس الدستوري الذي بدوره یبت في صحة الدفع بعدم دستوریة 

النصوص التشریعیة ، و تكون على مرحلتین الأولى : هي مرحلة إخطار المؤسسات 

 2الدستوریة ، أما الثانیة : هي مرحلة البت في مدى صحة الدفع .

 على أنه یمكن 2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 195   وقد نصت المادة 

إخطار المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو 

                                         
  .2020 ، من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 198-196-193-192-191 -190-انظر المواد ،  1
 .25-شامي یاسین ، مرجع سابق ، ص  2
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مجلس الدولة ، عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم 

التشریعي أو التنظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك حقوقه و حریاته التي یضمنها 

) أشهر التي تلي تاریخ إخطارها ، و 04الدستور ، و یتم إصدار قرارها خلال الأربعة (

 أشهر على قرار مسبب من المحكمة الدستوریة و 04یمكن تمدید هذه المدة لمرة واحدة لمدة 

  1یبلغ للجهات القضائیة صاحبة الإخطار .

 الفرع الثاني : الآثار المترتبة على قرار و رأي المحكمة الدستوریة : 

   هناك اختلاف في الآثار المترتبة على قرار و رأي المحكمة الدستوریة و حجیتها، و ذلك 

راجع حسب التنظیم التشریعي و بالتالي فإن القرار أو الرأي الذي یصدر عن المحكمة 

الدستوریة هو ذو طابع قضائي تنظر فیه من خلال دعوى لها خصوم و موضوع مما ینتج 

عنها آثار منها ما هو متعلق بالنص القانوني الذي فصلت فیه هذه الأخیرة ، و منها ما 

، و تعتبر قرارات المحكمة 2یتعلق بالتنفیذ للقرار من حیث الأثر الفوري و الأثر الرجعي 

الدستوریة ملزمة و باتة ، و تكون إما بإلغاء نص تشریعي أو استبعاد تطبیقه و لها حجیة 

مطلقة و لیست نسبیة و لا یمكن الطعن فیها بأي طریقة من طرف الطعن ، و تكون نافذة 

) و 02 في فقرتها الثانیة و الثالثة (191على جمیع سلطات الدولة ، و قد نصت المادة 

 بأن : "...و إذا اعتبر نص تشریعي ما 2016) من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 03(

                                         
 .2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 195-انظر المادة  1
  .606 ، ص 2013-محمد علي سویلم ، الرقابة على دستوریة القوانین و تطور الأنظمة الدستوریة ، دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة ،  2
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_ من الدستور ، فإن هذا النص یفقد أثره ابتداءا من 18غیر دستوري على أساس المادة 

 1الیوم الذي یحدده قرار المجلس الدستوري ".

و تأسیسا على ما تم ذكره نلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري قد حدد فقدان أثر النص 

القانوني غیر الدستوري أي إنهاء قوة نفاذه بالنسبة للمستقبل لیفقد خاصیة الإلزام و بالتالي 

فإن اختصاص المجلس الدستوري یتجلى في عزل أثر الحكم التشریعي و جعله غیر مرتب 

 لأي أثر قانوني و ذلك ابتداء من الیوم الذي یحدده المجلس الدستوري .

) من 05) و (4) و (03à في فقراتها الثالثة و الرابعة و الخامسة (198كما نصت المادة 

  بأنه : 2020التعدیل الدستوري لسنة 

-إذا قررت المحكمة الدستوریة عدم دستوریة أمر أو تنظیم ، فإن هذا النص یفقد أثره ابتداء 

 من یوم صدور قرار المحكمة الدستوریة .

-إذا قررت المحكمة الدستوریة أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري على أساس المادة 

  أعلاه ، یفقد أثره ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار المحكمة الدستوریة.200

-تكون قرارات المحكمة الدستوریة نهائیة و ملزمة لجمیع السلطات العمومیة و السلطات 

  2الإداریة و التنظیمیة .

نلاحظ مما سبق أن المحكمة الدستوریة في حالة قرارها بعدم دستوریة أمر أو تنظیم ، فإن 

 هذا النص یفقد أثره ابتداء من تاریخ صدور قرار المحكمة الدستوریة .

                                         
 . 982-نوال لصلج ، مرجع سابق ، ص  1
 .2020 من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 198-انظر المادة  2
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كما نلاحظ كذلك أن قرارات المحكمة الدستوریة هي عبارة عن قرارات نهائیة لا یمكن الطعن 

فیها و ملزمة لجمیع السلطات العمومیة و الإداریة ، و تأسیسا على ما تم التطرق إلیه فإن 

الحكم ببطلان النص التشریعي المخالف للدستور یكون بأثر فوري وهذا حسب المجلس 

  1الدستوري أو المحكمة الدستوریة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
-شعبان أحمد رمضان ، الحكم الصادر في الدعوى الدستوریة في النظام الدستوري البحریني ، مجلة دراسات دستوریة ، صادرة عن المحكمة 1

 .63 ، ص 2014الدستوریة البحرینیة ، المجلد الأول العدد الثالث ، هیئة شؤون الإعلام للنشر ، مملكة البحرین ، 
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    خلاصة الفصل الثاني : 

   نستنج مما سبق ذكره أن الدعوى الدستوریة یتم تحریكها إما من طرف الأفراد ، و ذلك 

من خلال الطعن في مدى دستوریة نص قانوني ینتهك الحقوق الحریات بموجب دعوى 

أصلیة لأجل إبطال قانون مخالف للدستور ، وفق إجراءات و آلیات قانونیة شكلیة و أخرى 

موضوعیة ، و آلیات تحریك الدعوى الدستوریة فتتمثل في الدعوى الأصلیة و التي یباشرها 

الأفراد أمام القضاء بغیة الدفاع عن حقوقهم و حریاتهم ، أما فیما یخص الآثار التي ترتبها 

قرارات و آراء المحكمة الدستوریة فقد أضفها علیها المؤسس الدستوري الجزائري في تعدیله 

 طابع الإلزامیة و عدم قابلیتها للطعن و النفاذ أمام جمیع السلطات 2020الدستوري لسنة

العمومیة و الإداریة و القضائیة في الدولة ، و في مجال رقابة مطابقة النصوص القانونیة و 

تكریسا لمبدأ المشروعیة فإن المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التعجیل الدستوري 

الأخیر قد تبنى الأثر الفوري و المباشر للقرارات بعدم دستوریة القوانین لأجل حمایة حقوق و 

 حریات الأفراد .  
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 الخاتمة : 

في إطار مبدأ سمو الدستور أخضع المؤسس الدستوري الجزائري العدید من    

النصوص القانونیة للرقابة على دستوریتها ، مثل القوانین العادیة و المعاهدات و 

الاتفاقیات الدولیة و كذا النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان ، لا شك أن تحدید 

الحقوق و الحریات هي أساسا من مهام المشرع ، و تكون خاضعة للرقابة المباشرة 

للمحكمة الدستوریة ، و قد أعطیت صلاحیات للمحكمة الدستوریة بعد التعدیل 

  و بدراستنا لموضوع بحثنا خرجنا بالنتائج التالیة :2020الدستوري لسنة 

 -النتائج: أولا

 مهمة الرقابة وإناطة، 2020ن وجود المحكمة الدستوریة في التعدیل الدستوري -إ1

 مهما،  ولذا فانه یلزم ودیمقراطیاعلى دستوریة القوانین بها،  یعد تطورا دستوریا 

،  ولاسیما أحكامهاالحفاظ على هذه المحكمة وعلى اختصاصاتها والعمل على تنفیذ 

 بعدم الدستوریة في مواجهة السلطات العامة في الدولة والكافة من أحكامها

 الأفراد للشرعیة الدستوریة وضمان لحقوق إعلاء الطبیعیة والاعتباریة الأشخاص

 وحریاتهم. 

اختصاصات المحكمة الدستوریة تجعل منها احد الضوابط والتوازنات التنظیمیة -2

المهمة التي تحول دون اعتداء السلطات العامة على الدستور،  وترفع ذلك الاعتداء 

بما تملكه من حق بالامتناع عن تطبیق النص المخالف للدستور،  لذلك تعد هي 

  من دعائم مشروع دولة القانون في الجزائر. أساسیةبحق دعامة 
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 خص المحكمة الدستوریة بفصل كامل من الباب الرابع 2020التعدیل الدستوري -3

الخاص بمؤسسات الرقابة،  ووضع ترتیبها بعد الفصل الرابع الذي یتناول القضاء 

  المحكمة الدستوریة لیست جزءا من السلطة القضائیّة. أنبمعنى 

 على الأخیرتعین رئیس المحكمة من طرف رئیس الجمهوریة یكرس هیمنة هذا -4

 تؤدي دور حامي أنالمحكمة الدستوریة التي لا یمكنها بحسب تركیبتها الحالیة،  

 الدستور. 

 مرة للرقابة الدستوریة والتنظیم للرقابة اللاحقة بدلا من لأول الأوامر -إخضاع5

  2020الرقابة السابقة التي كانت مفروضة قبل التعدیل الدستوري 

تلعب المحكمة الدستوریة دورا كبیرا في ضمان استمراریة الدولة في الظروف غیر -6

  لها دور كبیر في الحالة الاستثنائیّة ومراقبة توفر شروط قیامها. أصبحالعادیة،  كما 

تمكین المحكمة الدستوریة من اختصاص جدید لم یكن ضمن صلاحیات المجلس -7

الدستوري وهو التحكیم القانوني في الخلافات بین السلطات الدستوریة من اجل 

 صیانة مبدأ الفصل بیم السلطات،  وكذلك تفسیر الدستور. 

 ثانیا-المقترحات: 

 یكون رئیس أنعلى  ،أكثر المحكمة الدستوریة ضمانات استقلالیة أعضاءمنح -1

 بما یكفل أنفسهم المحكمة أعضاءالمحكمة الدستوریة منتخب من بین ومن طرف 

 حیاده عن رئیس الجمهوریة. 

لا بد من تعزیز تواجد السلطة القضائیة داخل هذه المحكمة وان نص علیها -2

ن أ بالأخطار داخل التشكیلة،  لكن لا بد من توسیع 2020التعدیل الدستوري لسنة 
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 السلطة القضائیة على قدم المساواة مع السلطة التنفیذیة والسلطة أعضاءیشمل 

 التشریعیة. 

 التي لها الحق في طلب تفسیر الأخرى الجهات إلى القضاء إضافةیجب -3

نصوص الدستور،  كونها على اتصال مباشر مع القوانین المطبقة على المنازعات 

  تفسیر. إلىوالتي قد تصیب نصا دستوریا یقبل التأویل وبحاجة 
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-حبشي لزرق ، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة و ضماناتها ، أطروحة 

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون  العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

. 2013-2012جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 

-حساني محمد منیر ، مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشریعي ، مذكرة 

ماجستیر ، تخصص تحولات الدولة ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم 

 .2009/2010السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

-دوفان لیدیا ، آراء المجلس الدستوري في القوانین العضویة قوانین الإصلاح 

السیاسي نموذجا ، مذكرة ماستر أكادیمي ، تخصص قانون إداري ، قسم الحقوق ، 

. 2012/2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

-عیسو نادیة ، أمیر كهینة ، الدفع بعدم دستوریة القوانین ، مذكرة نیل شهادة 

الماستر في الحقوق ، فرع القانون العام ، تخصص الجماعات المحلیة و الإقلیمیة ، 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

2016/2017 .

 المجلات و الملتقیات : 

-بوسلطان محمد ، الرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائر ، مجلة المجلس 

. 2013 ، سنة 01الدستوري ، العدد 

-فائزة جروني ، قیطوني أسامة ، أثر قرار المجلس الدستوري الجزائري في مجال 
 ، 02الدفع بعدم الدستوریة ، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، العدد 

 ، تیزي وزو.2019
 



-صالح أزحاف ، المحكمة الدستوریة قیمة مؤسساتیة نوعیة ، مجلة القانون المغربي، 

 .2019 ، ماي 41عدد 

-علي سلیمان عبود الزیادنة ، المحكمة الدستوریة في الأردن و دورها في الرقابة 

  .2018على دستوریة القوانینن ، رسالة ماجستیر ، جامعة جرش ، الأردن ، 

-عادل بن عبد االله ، العدالة الدستوریة في النظام القانوني الجزائري ، مجلة الاجتهاد 

  . 2008 ، سنة 04القضائي ، العدد 

-غربي أحسن ، قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

 ، مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة ، جامعة زیان عاشور ، الجلفة ، 2020

. 2020الجزائر ، العدد الرابع ، دیسمبر 

-شایر نجاة ، ضوابط الرقابة الدستوریة على الأعمال التنظیمیة في النظام الجزائري 

 ، العدد 01 ، العدد13و الأنظمة المقارنة ، مجلة الاجتهاد القضائي ، المجلد 

. 2021 ، مارس 26التسلسلي 

-شعبان أحمد رمضان ، الحكم الصادر في الدعوى الدستوریة في النظام الدستوري 

البحریني ، مجلة دراسات دستوریة ، صادرة عن المحكمة الدستوریة البحرینیة ، 

 . 2014المجلد الأول العدد الثالث ، هیئة شؤون الإعلام للنشر ، مملكة البحرین ، 

-نوال لصلج ، خصوصیة الدعوى الدستوریة في التشریع الجزائري ، دراسة تحلیلیة 

مقارنة ، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة ، جامعة سكیكدة ، الجزائر ، مجلد عشرة، 

  .   2019 ، سبتمبر 02العدد 

-شامي یاسین ، لعروسي أحمد ، آلیة الدفع بعدم الدستوریة ، قراءة في نص القانون 

 المحدد لشروط و كیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة ، مجلة القانون ، 16-18رقم 



 معهد العلوم القانونیة و الإداریة ، المركز الجامعي أحمد 08 ، المجلد 01العدد 

. 2019زبانا ، غلیزان ، الجزائر ، 

-محمد العلوي ، الدفع بعدم دستوریة القوانین في التشریعین المقارن و المغربي ، 

 .2013منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة ، المغرب ، مارس 

 القوانین و التشریعات : 

  .2019 المعدل في 2014 من الدستور المصري لسنة 192-انظر المادة 

-20 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 2020 من التعدیل الدستوري 185-المادة 

 30 ، الصادرة بتاریخ 82 ، ج ر ، عدد 2020 دیسمبر 30 المؤرخ في 44

 . 2020دیسمبر 

 من دستور 191 و المادة 1971 من الدستور المصري الملغى لسنة 175-المادة 

 . 2019 المعدل في 2014

 سبتمبر 02 ، المؤرخ في 16-18) من القانون العضوي رقم 08-المادة الثامنة (

 ، المحدد لشروط و كیفیات الدفع بعدم الدستوریة ، ج ر ج ج ، العدد 2018سنة 

54 .

. 2014 الفقرة الأخیرة من دستور تونس لسنة 118-الفصل 

. 2011-الدستور الأردني المعدل لسنة 
 دیسمبر 3 ، المؤرخ في 2015 لسنة 50 من القانون الأساسي عدد 8الفصل - 

 ، یتعلق بالمحكمة الدستوریة التونسیة ، الرائد الرسمیة للجمهوریة التونسیة ، 2015
 .2015 دیسمبر 8 ـ الصادر في 98عدد 



 المتضمن 11-04 من القانون العضوي رقم 11-04 من القانون رقم 14المادة  -

 ، الصادرة 57، ج ر عدد 2004 سبتمبر 6القانون الأساسي للقضاة ، المؤرخ في 

. 2004 سبتمبر 8في 

 المتعلق بالسلطة 2019 سبتمبر 14 المؤرخ في 19/07-القانون العضوي رقم 
 2019 سبتمبر 15 ، الصادرة في 55الوطنیة المستقلة للانتخابات ، ج ر ، عدد 

 (الملغى) .
 ، یتضمن القانون العضوي 2021 مارس 10 المؤرخ في 01-21الأمر رقم -

. 2021 مارس 10 الصادرة في 17المتعلق بنظام الانتخابات ، ج ر ، عدد 

 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق 01-21 ، من الأمر رقم 255-252المواد 

 . 2021 مارس 10 ، الصادرة بتاریخ 17بنظام الانتخابات ، ج ر ج ج ، العدد 

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 01-21 ، من الأمر رقم 216المواد 

. 2021 مارس لسنة 10 ، المؤرخة في 17الانتخابات ، ج ر ج ج ، العدد 
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